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  .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨١البند  

 A/66/10) (تــــابع (عــــن أعمــــال دورتهــــا الثالثــــة والــــستين
Add.1 و

)١((  
المقـرر الخـاص المعـني بالتحفُّظـات علـى         (السيد بليت   - ١

تي أبــديت في معــرض الإجابــة علــى التعليقــات الــ): المعاهــدات
خلال المناقشة السابقة بشأن البنـد قـال إنـه كـان مـن الـصعب            
في حيِّز الممارسة أن تُنجِز لجنـة القـانون الـدولي أعمالهـا بـشأن               
موضوع التحفُّظات على المعاهدات وأن تنهي أعمالها المتعلّقـة         
بــدليل الممارســة المتــصل بالتحفُّظــات علــى المعاهــدات في أقــل  

نة التي استغرقها هذا الأمـر، وذلـك في   من مدة السبع عشرة س 
ضوء النواحي التقنية البحتة، فضلاً عن التعقيد الذي يتـسم بـه     

وحقيقة أنها فعلت ذلك الآن إنمـا تمثِّـل إنجـازاً كـبيراً             . الموضوع
يُعـــزى إلى حـــدٍ بـــالغ إلى هِمّـــة أعـــضاء اللجنـــة في اســـتعراض 

ــل ا     ــشكِّل دلي ــتي ت ــات ال ــة والتعليق ــادئ التوجيهي لممارســة، المب
إضــافة إلى التوجيــه المقتــدر بــصورة خاصــة مــن جانــب رئاســة 

وأوضـح أن   . الفريق العامل المعني بالتحفُّظات على المعاهـدات      
 صـفحة،  ٨٠٠الصيغة الكاملة لدليل الممارسة بلغت صـفحاته        

ديـسمبر بقـصد مناقـشته    /وسوف يتاح للجنة في كـانون الأول      
ســــتجابة إزاء  ممــــا يتــــيح فرصــــة ملائمــــة للا٢٠١٢في عــــام 

التعليقات الفنية التي أُبديت بالفعـل فيمـا يتـصل بـنصّ المبـادئ              
التوجيهيــة الــتي تــشكّل دليــل الممارســة بعــد أن اعتمدتــه لجنــة   
ــساخه في     ــستين وتم استن ــة وال ــدولي في دورتهــا الثالث القــانون ال

  ).Add.1 و A/66/10( من تقريرها ٧٥الفقرة 
ــه فــور هــذه الإتاحــة فــإن    - ٢  التعليقــات الــتي وأوضــح أن

ترتبط بصورة لا تنفصم بالمبادئ التوجيهية سـوف تـدلِّل علـى         
عدم دِقّة بعض هذه التعليقـات الفنيـة بمـا في ذلـك مـا أثـير مـن                

__________ 
  .قيد الصدور  )١(  

التعليقــات المتــصلة   (٣-١-١جــدل بــشأن المبــدأ التــوجيهي    
ــدة  ــالتطبيق الإقليمـــي للمعاهـ ــن روح  ) بـ ــا يختلـــف عـ ــو مـ وهـ

كمــا أن . ن قــانون المعاهــداتفيينــا بــشأ مــن اتفاقيــة ٢٩ المــادة
قبــول الــصياغة المتــأخرة لــتحفُّظ     (١-٣-٢ المبــدأ التــوجيهي 

يتفـق مـع الممارسـات المتّبعـة بالفعـل، والمبـدأ التـوجيهي               لا )ما
) حالة وضع تحفُّظ غير سليم فيمـا يتـصل بالمعاهـدة           (٣-٥-٤

كما أن دليـل    . يتوخّى افتراضاً إيجابياً بشأن سلامة التحفُّظات     
رسة قُصِد بـه أن يَطـرَح، بـصورة عامـة ومتناسـقة، الـرأي               المما

وعلـى  . الذي يتبناه حاليـاً الـدول والخـبراء المعنيـون بالموضـوع           
خلاف الرأي المُعـرَب عنـه بواسـطة قلـة قليلـة مـن الوفـود فـإن            
غرضه ما كان يمكن أن يتحقّق لو اقتـصر الأمـر ببـساطة علـى               

فاقيـة فيينـا بـشأن     مـن ات ٢٣ إلى ١٩معاودة ذكر محتوى المواد    
وعليه، فقد سعت لجنـة القـانون الـدولي إلى          . قانون المعاهدات 

طرح إجابات شـاملة مـن خـلال استكـشاف الممارسـة والمبـدأ             
ــة المــــذكورة،    ــا يتجــــسّد في الاتفاقيــ والمنطــــق علــــى نحــــو مــ

يحدوها الأمـل في أن يـأتي دليـل الممارسـة ليوضّـح وييـسّر               فيما
لتحفُّظــات المبــداة علــى المعاهــدات ممارســة المــستقبل المتعلقــة با

من خلال توفير إطار منظَّم علاوة على ذلك الذي جـاءت بـه           
  .اتفاقية فيينا المذكورة أعلاه

ومــضى يقــول إن أول التوصــيتين اللــتين صــدرتا عــن     - ٣
ــام   ــة في ع ــام   ٢٠١١اللجن ــشكل ع ــول حــسن ب .  حظيــت بقب

ل والتوصية وردت ضمن نتائج حـوار التحفُّظـات مرفقـة بـدلي            
ــدول     ــة العامــة بمناشــدة ال الممارســة، ومفادهــا أن تقــوم الجمعي
والمنظمات الدولية، إضافة إلى هيئات الرصـد، ببـدء ومواصـلة           

ولــسوف يكــون . إبــداء التحفُّظــات بطريقــة برغماتيــة وشــفّافة
من المبادرات المفيدة في هذا الصدد إرفـاق هـذه النتـائج بقـرار              

. مـاده في هـذا الخـصوص   الجمعية العامـة الـذي سيـصار إلى اعت     
وفيما يتصل بالتوصية الثانية بشأن آليات المساعدة فيما يتعلـق          

 ٧٣بالتحفُّظات على المعاهدات، على النحو الوارد في الفقـرة          
من تقرير لجنة القانون الدولي، فقـد التزمـت الاسـتجابة المزيـد             
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مــن الــصمت، كمــا أن بعــض الوفــود رفــضت بــشكل مباشــر  
 في التحفُّظـات بينمـا أيّـدتها وفـود أخـرى           فكرة آلية للمساعدة  

. علــى أســاس الفهــم بــأن تكــون خاضــعة للمزيــد مــن التطــوير 
 رغـم   ٢٠١٢ويمكن أن تجـري مناقـشة أوسـع للفكـرة في عـام              

أن الآليـــة المقترحـــة لـــن تكـــون إلزاميـــة في ظـــل أي ظـــروف، 
ــا       ولا ــة معمــول به ــات مماثل ــا أن تكــون تكــراراً لآلي ــصَد به يُق

وهـذا  . ر الاتحـاد الأوروبي أو مجلـس أوروبـا        بالفعل ضـمن إطـا    
بالضبط يرجع إلى أن الإطارين يختلفان ومن ثم فالأمر يقتـضي           

ــد   ــلّ جديـ ــاس حـ ــى    . التمـ ــات علـ ــياغة التحفُّظـ ــال إن صـ وقـ
ــاً    ــدات أو الاعتراضـــات علـــى التحفُّظـــات ليـــست حقّـ المعاهـ
مقصوراً فقط على البلـدان الثريـة الـتي تمتلـك المـوارد القانونيـة               

فية المتاحة تحت تصرّفها في حين يفتقر الكـثير مـن البلـدان             الكا
الناميـــة إلى الـــسُبل الكفيلـــة بحـــلّ القـــضايا التقنيـــة المرتبطـــة       

ــة المقتَرحــة تقــصد إلى مــساعدة   . بالتحفُّظــات ولهــذا فــإن الآلي
تلــك البلــدان في هــذه المهمــة حيــث أن التوصــية تطــرح إطــاراً  

  .ذا الشأنعاماً لمزيد من النظر المتعمِّق في ه
وفيما يتصل بطرائق عمل اللجنة وعلاقتها مع اللجنـة           - ٤

السادسة قـال إن الـسنوات الاثنـتين والعـشرين مـن خدمتـه في               
لجنــة القــانون الــدولي تؤهِّلــه لأن يلاحــظ بــصراحة أن الحــوار   
المخلِص الذي ما فتئ أعـضاء اللجنـة الـسادسة يؤكّـدون علـى        

 ما بقيـت الأمـور علـى حالهـا          حتميته مراراً وتكراراً لن يتم إذا     
الــراهن؛ فوجــود أعــضاء لجنــة القــانون الــدولي في اجتماعــات   
ــه       ــاد يطيق ــر لا يك ــسادسة أم ــة ال ــانونيين للجن ــشارين الق المست
أحد، وجميع الحوارات التفاعليـة انخفـضت إلى أدنى مـستويات           
. التعــبير بمــا في ذلــك مــا يتــصل بــالتقرير المطــروح حاليــاً للنظــر

ــن ثم فالحق ــأن اللجنـــة الـــسادسة      ومـ ــصارخة تقـــول بـ يقـــة الـ
ــدولي الــتي      لا ــة القــانون ال يحــدوها ســوى اهتمــام ضــئيل بلجن
زالــت تمثّــل إرثــاً محفوظــاً دون أن يطــرأ عليهــا أي تغــييرات  مــا

ــشائها في عــام     ــذ إن ــة بحــق من ــا انتقــدت  . ١٩٤٨جذري ولطالم
اللجنــة مقترحــات لجنــة القــانون الــدولي بــشأن هــذا الموضــوع  

ان ذلك له ما يبرره أحياناً وإن كان الأمر متروكـاً           ذاك وك  أو
ــك      ــل ذلـ ــة في مقابـ ــات إيجابيـ ــصوغ مقترحـ ــي تـ ــدول كـ . للـ

كانت لجنة القانون الدولي منفتحة تمامـاً إزاء تلقّـي مثـل             وفيما
ــسادسة     ــة ال ــو لم تكــن  -هــذه المقترحــات مــن اللجن  حــتى ول

 فإن الطرفين لم يضما من كـان علـى          -مبادئ توجيهية محدّدة    
  .استعداد للتعاون على مدار سنوات عديدة

وأوضح أن ثمة شـكوى تـردّدت كـثيراً وتمثَّلـت في أن               - ٥
ــانون      ــلاف القـ ــراً بخـ ــتِج أمـ ــد تُنـ ــدولي لم تعـ ــانون الـ ــة القـ لجنـ

ولو كانت هذه الشكوى حقيقية، فمعنى ذلـك أن        . “الناعم”
ومـن الواضـح    . اللجنة المذكورة كانت بالكـاد تـؤدّي مهمتـها        

يعود مرة أخرى إلى الدول والجمعية العامـة في تقريـر        أن الأمر   
ما إذا كان بالوسع ترجمة، أو عدم ترجمة، مشاريع المـواد الـتي             

ــلب     ــانون صُ ــدولي إلى ق ــانون ال ــة الق ــضعها لجن ــى نحــو  . ت وعل
يشار إليه في تقريرهـا، فـإن جهـود لجنـة القـانون الـدولي في                ما

ــها ظلّــت مــستمرة بمــا في ذلــك     مــا تم في إصــلاح طرائــق عمل
ــا       ــا فريقه ــتي طرحه ــام ال ــشكل ع ــة ب ضــوء المقترحــات المعقول

وقد يـشار علـى اللجنـة الـسادسة         . العامل المعني بطرائق عملها   
أن تتبع نفس النهج فتقوم بتشكيل فريقها العامل لتحقيق هـذا           

  .الغرض
وفيما يتصل بالانتقاد الذي يتعلّق بكفاءة أعضاء لجنـة         - ٦

لأنسب أن تعـود المـسؤولية إلى الـدول         القانون الدولي قال إن ا    
التي تطـرح مرشّـحين لعـضويتها، وكـذلك إلى الجمعيـة العامـة              

وأكّـد علـى الأهميـة      . المسؤولة عن انتخابهم للمنصب المـذكور     
الجوهرية لاستقلالية أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي، وأحـال إلى         
الاقتباس التالي من قرار صـادر بـشأن منـصب القاضـي الـدولي              

 ٢٠١١سـبتمبر   /اعتمـده معهـد القـانون الـدولي في أيلـول          وقد  
وهــو ينطبــق بــنفس القــدر علــى اختيــار أعــضاء لجنــة القــانون    

لا بد أن يتم اختيار القضاة أخذاً بعين الاعتبـار أولاً      ”: الدولي
أن تكــون ينبغــي وقبــل كــل شــيء مــؤهلات المرشّــحين الــذين 
 بالــذات تجــدر و.الــسلطات الــسياسية علــى بيّنــة كاملــة بــشأنها
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ــة  ــضاة لا ملاحظ ــات الق ــساومة    أن انتخاب ــي أن تخــضع لم ينبغ
مــسبقة ممــا يجعــل التــصويت في تلــك الانتخابــات متوقفــاً علــى 

  .“أصوات تتم في انتخابات أخرى
المقرر الخاص المعني بمسؤولية المنظمـات       (السيد غاجا   - ٧

قال إن تقـديره الـذي يتعلّـق بـالموقف الإيجـابي الـذي            ): الدولية
ــصلة بمــسؤولية     أبد ــواد المت ــشأن مــشاريع الم ــود ب ــه بعــض الوف ت

المنظمات الدوليـة لا يقـصد إلى أن يكـون تعـبيراً عـن الاسـتياء                
إزاء أي ملاحظـات انتقاديــة لأنهــا دائمــاً ســاعدت علــى تعزيــز  
ــا ستواصــل نفــس       إدخــال تحــسينات في الماضــي ولا شــك أنه

ن وأعرب عـن موافقتـه الكاملـة علـى مـضمو          . النهج بعد ذلك  
التعليقات العامة الاستهلالية بكل مـا حظـي بـه مـن ثنـاء علـى                
أسـاس تفــسير الغــرض والطـابع العــام لمــشاريع المـواد الــتي تمثّــل    
المحاولـة الأولى لطـرح إطـار شـامل للقـانون المتـصل بالمـسؤولية        

وكمـا لاحـظ وكيـل الأمـين العـام          . الدولية للمنظمات الدولية  
 المتحــدة القانونيــة ذاتهــا، للــشؤون القانونيــة ومستــشارة الأمــم 

فإن مجال القانون يمكن أن تترتّـب عليـه آثـار ملموسـة بالنـسبة              
للأمم المتحـدة وللمنظمـات الدوليـة الأخـرى سـواء في الوقـت        

  .الحالي أو في سنوات مقبلة
ومــضى يقــول إن لا عجَــب أنــه في غيبــة أي نــصوص   - ٨

ارات أخرى، فقد أولت الممارسـة المعاصـرة، بمـا في ذلـك القـر             
الصادرة عن المحاكم الدولية والمحلية، وزنـاً لمـشاريع المـواد منـذ             

وبقدر ما راعـت لجنـة القـانون الـدولي التنـوّع الواسـع          . البداية
للمنظمــات الدوليــة القائمــة، فــإن العديــد مــن مــشاريع المــواد    

يتضمّن سـوى قواعـد عامـة، بينمـا ظلّـت تـسلّم باسـتمرار،                لم
واعـد أو يحـلّ محلـها، بـأن القواعـد           سواء فيما يتجـاوز هـذه الق      

الخاصـــة يمكـــن أن تنطبـــق ولا ســـيما بالنـــسبة للعلاقـــات بـــين 
ولم يــشهد الأمــر أي محاولــة تهــدف . منظمــة دوليــة وأعــضائها

إلى التعــرُّف علـــى تلــك القواعـــد الخاصــة ولا تم التمـــاس أي    
قواعد يمكن تطبيقها على فئات المنظمات الدوليـة، بـل اقتـصر            

 الذي تضمّن نموذجـاً محـتملاً       ٦٤عليق على المادة    الأمر على الت  

لقاعدة خاصة، وهي إسناد سلوك الـدول الأعـضاء في الاتحـاد            
الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي ذاتـه عنـدما تنفِّـذ قـوانين مُلزمـة              

وفي واقــع الأمــر فــإن المنظمــات الدوليــة  . صــادرة عــن الاتحــاد
قواعـد الخاصـة    تطرح سوى النذر اليسير مـن الأمثلـة عـن ال           لم

  .التي أولتها الكثير من الأهمية في تعليقاتها على مشاريع المواد
وأشار إلى نقطة أخرى كـثيراً مـا تثـار، وتتمثّـل في أن                - ٩

بعــض مــشاريع المــواد تتــسم بأهميــة محــدودة وأحيانــاً لــيس لهــا   
ومن الأمثلة علـى ذلـك      . أهمية بالنسبة لمعظم المنظمات الدولية    

الـدفاع عـن الـنفس والتـدابير المـضادة وقيـام            ما يتصل بجوانـب     
المنظمــة الدوليــة بمــصادرة التــزام دولي مــن خــلال القــرارات       
والتفويـضات الـتي تــصدرها موجّهـة إلى أعــضائها، وكـل هــذا     
ــسبة      ــار بالنـ ــشكلة تثـ ــة أي مـ ــور إلى تغطيـ ــة أمـ ــنح في جملـ يجـ

وإذا لم يـتم إدراجهـا      . لمنظمات بعينها في ظـل ظـروف خاصـة        
ــالظروف الــتي تحــول دون وقــوع   فحينئــذ يتعــ ذر الاحتجــاج ب

تكــون مهمـة بالنــسبة للمنظمـات الدوليــة،    الخطـأ رغــم أنهـا لا  
ومع ذلك فإن إدراجها لا يـؤثّر بـأي صـورة مـن الـصور علـى                 

  .المنظمات التي لا تشكّل أهمية بالنسبة لها
وأوضــح أن لجنــة القــانون الــدولي حاولــت في أعمالهــا   - ١٠

ــواد    ــشاريع المـ ــشأن مـ ــع    بـ ــن جميـ ــاذج مـ ــل نمـ ــع وتحلّـ أن تجمـ
ــشفوية      ــر التعليقــات ال الممارســات المتاحــة كمــا نظــرت في أم

وفي غضون العـام    . والخطّية التي أبداها أعضاء اللجنة السادسة     
الحــالي نظــرت أيــضاً في جميــع التعليقــات المبــداة علــى مــشاريع 
المــواد الــتي تم اعتمادهــا في القــراءة الأولى، ســواء تلــك الــتي       

ها اللجنة، أو تلك المقدّمـة خطّيـاً مـن جانـب الـدول قبـل                قدّمت
أو بعد الموعد النـهائي الـذي تم تحديـده بموجـب قـرار الجمعيـة                

ومـع ذلـك فممـا يـدعو للأسـف أن الـدول             . العامة ذي الصلة  
تعمـــل علـــى توســـيع الإفـــادة مـــن الفرصـــة المتاحـــة لتقـــديم   لم

. تعليقـــات خطّيـــة لـــصالح مزيـــد مـــن تحـــسين مـــشاريع المـــواد
التعليقات الواردة من العديد من المنظمات الدوليـة فقـد تم            أما

ــع     ــاع مـ ــذا الخـــصوص اجتمـ ــد في هـ ــدورها وعُقـ ــها بـ تدارسـ
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ــانونيين    ــدة والمستـــشارين القـ ــانوني للأمـــم المتحـ المستـــشار القـ
كما أن التعديلات التي أضفيت نتيجـة       . للوكالات المتخصصة 

عــديلاً يتــصل تلــك المــدخلات المتنوّعــة تم إدراجهــا بوصــفها ت  
 الـتي أصـبحت   ٨بالقوانين المخالِفة التي يغطيها مـشروع المـادة        

ــى أن ســلوك جهــاز أو موظــف لا يُعــزى إلى      ــاً عل ــنصّ حالي ت
مــا كــان الجهــاز أو الموظــف يعمــل   ”المنظمــة ذات الــصلة إذا 

ومــــن . “ وضــــمن المهــــام الــــشاملة للمنظمــــةرسميــــةبــــصفة 
 الإصـرار علـى مبـدأ    المقترحات التي لم تحظ بقبول ما يتمثّل في  

ــه     ــة لأن ــق علــى المنظمــات الدولي أن التعــويض الكامــل لا ينطب
رفـضته لجنـة القـانون الـدولي        “ تعرُّضـاً مفرطـا   ”سوف يسبّب   

علــى أســاس أنــه ســوف يــضع المنظمــات الدوليــة بــصورة غــير  
  .مبرَّرة في موقع أفضل من الدول

ــن        - ١١ ــادلات وع ــذه المب ــن جــدوى ه ــر ع ــصرف النظ وب
 المنظمات الدولية، فإن نـصّ مـشاريع المـواد غـير            رغبات بعض 
ومع ذلـك فقـد يحـين وقـت التفـاوض في نهايـة        . قابل للتفاوض 

المطـاف، وهـذا يتوقّــف علـى قــرار يـصدر عــن الجمعيـة العامــة      
بشأن إمكانية اعتماد اتفاقية علـى أسـاس مـشاريع المـواد وهـو              

اريع ما لن يتحقق منطقياً إلاّ بعد الاستقرار على مـستقبل مـش           
ــانون       ــا الق ــال يحظره ــدول عــن أفع ــسؤولية ال ــصلة بم ــواد المت الم

وفي الفترة الانتقالية فإن الـسبيل الملائـم للمـضي قُـدماً            . الدولي
إلى الأمــام يتمثّــل في أن تعتمــد الجمعيــة العامــة قــراراً يأخــذ في 

  .اعتباره مشاريع المواد ويعيد استنساخها في مرفق
عـرض  ): القـانون الـدولي   رئـيس لجنـة      (السيد كـامتو    - ١٢

ــة القــانون     ــر لجن ــامن والتاســع مــن تقري الفــصول الــسادس والث
ــستين      ــة والــ ــا الثالثــ ــال دورتهــ ــن أعمــ ــدولي عــ  A/66/10(الــ

 قراءتهـا  ٢٠١١وقال إن اللجنة أنجزت خلال عـام   ). Add.1 و
آثـار التراعـات المـسلّحة      ”الثانية لمشاريع المواد بشأن موضـوع       

وبعــد اعتمــاد مــشاريع ). سادسالفــصل الــ(“ علــى المعاهــدات
المواد المذكورة والتعليقات المبداة عليها قررت، طبقـاً لنظامهـا          
الأساسي، أن توصي الجمعية العامـة بـأن تحـيط علمـاً بمـشاريع              

المواد في قرار تُرفَق بـه المـشاريع، إضـافة إلى النظـر، في مرحلـة                
  .لاحقة، في وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد

وضح أن نظرته العامة على الموضـوع سـوف تركِّـز       وأ  - ١٣
على التغييرات الفنية التي أُدخلت خـلال عمليـة القـراءة الثانيـة             

ــام    ــراءة الأولى في عــ ــدة في القــ ــصيغة المعتَمــ ــد ٢٠٠٨للــ  وقــ
“ النطـاق والتعريفـات   ”انقسمت إلى ثلاثة أجزاء أولها بعنوان       

حيـد الـذي     والتغـيير الفنّـي الو     ٢ و   ١وشمل مشروعي المـادتين     
تم فيما يتصل بنطاق تطبيق مـشاريع المـواد علـى النحـو الـوارد           

ــادة   ــارة   ١في مــشروع الم ــإدراج عب ــات ” كــان يقــضي ب علاق
ــدة  ــار معاهـ ــة  . “الـــدول في إطـ ــياغة مماثلـ ــتند إلى صـ وقـــد اسـ

لكـــن .  بــشأن قــانون المعاهــدات   ١٩٦٩لاتفاقيــة فيينــا لعــام    
تي تتمثّل في أنـه     الصياغة الجديدة قصدت إلى معالجة المشكلة ال      

بموجب صـياغة القـراءة الأولى وتعريـف نطـاق مـشاريع المـواد              
بأنه يغطّي المعاهدات القائمة بين الدول، بدت وكأنهـا تـستثني        
المعاهـدات المتعــددة الأطــراف الـتي تُعَــدّ الكيانــات الأخــرى في   
القــانون الــدولي، ومنــها مــثلاً المنظمــات الدوليــة، أطرافــاً فيهــا  

قتــضى الأمــر مزيــداً مــن الإيــضاح مــن خــلال   كــذلك، وقــد ا
وفضلاً عن ذلـك فقـد      . إضافة أُدخِلت على تعريف المعاهدات    

ارتأت لجنـة القـانون الـدولي أن التراعـات المـسلّحة فقـط ذات               
الطابع غـير الـدولي، الـتي تنـدرج ضـمن نطـاق مـشاريع المـواد                 
ــؤثّر علــى      هــي الــتي مــن المــرجَّح بحكــم طابعهــا ونطاقهــا أن ت

وبخـلاف ذلـك يمكـن أن يـنجم عـن ذلـك أثــر في       . ة مـا معاهـد 
زعزعــة الاســتقرار بالنـــسبة للعلاقــات التعاهديـــة مــن خـــلال     
الإشارة إلى أن جميع المنازعات يمكن أن تؤثِّر علـى المعاهـدات            

إلاّ أن اللجنـة فـضّلت عـدم إدراج صـياغة بهـذا المعـنى             . القائمة
دام كلمـة   تم اقتراحـه باسـتخ      في ضـوء مـا     ١في مشروع المـادة     

في تعريـــف الـــتراع المـــسلّح علـــى نحـــو مـــا ورد في “ مطــوَّل ”
  .٢مشروع المادة 

الـوارد في مـشروع     “ المعاهـدة ”وفيما يتعلق بتعريـف       - ١٤
، ذكـر أنـه تم تعديلـه لكـي يؤكّـد علـى أن المعاهـدات                 ٢المادة  
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القائمة بين الدول، التي تدخل فيها كـذلك المنظمـات الدوليـة            
ــاً، إنم ــ  ــواد   بوصــفها أطراف ــشاريع الم ــدرج ضــمن نطــاق م . ا تن

. أن التغــيير الرئيــسي جــاء متــصلاً بتعريــف الــتراع المــسلّح    إلاّ
وعلــى أســاس المقترحــات الــتي قدّمتــها الحكومــات وأثــيرت       
ــإن       ــدولي، ف ــانون ال ــة الق ــة في لجن ــشة العام ضــمن ســياق المناق
ــها     الــصيغة الــتي نجمــت عــن القــراءة الأولى للتعريــف حــلّ محل

ة للتعريــف واســتخدمتها المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  صــيغة معدّلــ
وبــصورة محــدّدة فهــي . ليوغوســلافيا الــسابقة في قــرار تــاديتش

تنسج على منوال الشرط النهائي للمحكمة الـسالفة الـذكر           لم
بمعـــنى الإشـــارة إلى اللجـــوء للقـــوة المـــسلّحة بـــين الجماعـــات   

 لم تـشمله    المنظمة المسلّحة مع دولة بقدر ما أن هذا الـسيناريو         
  .مشاريع المواد

ــواد       - ١٥ ــشاريع الم ــن م ــاني م ــائلاً إن الجــزء الث واســتطرد ق
ينقسم إلى فصلين بحيث يعـالِج الأول إنفـاذ     “ المبادئ”المعنون  

ــا يحــوي       ــسلّحة فيم ــات الم ــشوب التراع ــة ن ــدات في حال المعاه
والفـصل الأول   . الثاني أحكاماً أخرى تتـصل بنفـاذ المعاهـدات        

 فـــصل جـــوهري ٧ إلى ٣مـــشاريع المـــواد الـــذي يتـــألف مـــن 
كمـا أن   . بالنسبة لإنفـاذ المجموعـة الكاملـة مـن مـشاريع المـواد            

 يرسي الاتجـاه الأساسـي لمـشاريع المـواد وهـو            ٣مشروع المادة   
. أن الـتراع المـسلّح بحـدّ ذاتــه لا يُنـهي ولا يُعلِّـق نفـاذ المعاهــدة      

 وعلى ذلك، وسواء حـدث تواصـل أم لا، فهـذا يتوقّـف علـى              
 تــسعى ٧ إلى ٤كمــا أن مــشاريع المــواد  . ظــروف كــل حالــة 
وخلال القراءة الثانية قـرّرت لجنـة القـانون        . لتوجيه هذا القرار  

ــذكورة بحيــث       ــواد الم ــشاريع الم ــسق م ــادة ترتيــب ن ــدولي إع ال
تُرسي نسقاً للأولويات، وعلى ذلك فالخطوة الأولى تمثّلـت في          

، فـــإذا ٤دة وبموجـــب مـــشروع المـــا. تـــدارس المعاهـــدة ذاتهـــا
كانت المعاهدة تتضمّن حُكماً صريحاً ينظّم اسـتمراريتها في          ما

وفي غيــاب بنــد . سـياق نــزاع مــسلّح، يــتم العمـل بهــذا الحكــم  
ــشروع        صـــريح يـــصار إلى اللجـــوء بعـــد ذلـــك، بموجـــب مـ

، إلى القواعد الدولية الراسخة بشأن تفسير المعاهـدات         ٥ المادة

وإذا لم . نشوب نزاع مـسلّح وبما يحدّد مصير المعاهدة في حالة     
ــق مــشروعيّ      ــة بعــد تطبي ــة مانع ــة جامع ــل إلى إجاب ــتم التوصُّ ي
هاتين المادتين يتحوّل البحث إلى اعتبارات خارجة عـن نطـاق           

 يطـرح عـدداً مـن العوامـل         ٦المعاهدة حيث أن مشروع المـادة       
الــسياقية الــتي يمكــن أن تتــسم بالأهميــة لــدى التوصُّــل إلى قــرار 

وأخــيراً، فالقــارئ يلقــى مــساعدة أخــرى . رىبــصورة أو بــأخ
 الـتي تـشير إلى القائمـة التوضـيحية        ٧من خلال مشروع المـادة      

المرفقة بالمعاهدات التي تتضمّن محتوياتها بياناً يشير إلى ضـرورة          
  .الاستمرار في السريان كلياً أو جزئياً خلال التراع المسلّح

ــادة       - ١٦ ــشروع الم ــضمون م ــصل بم ــا يت  أن ، ذكــر٣وفيم
اللجنة قررت ألاّ تعيد صياغة البند في إطار إيجابي على أسـاس            
افتــراض الاســتمرارية باعتبــار أن الأمــر ســوف يتطلّــب وقتــها   
ــذا     ــا هـ ــرار الـــسيناريوهات الـــتي لـــن ينطبـــق عليهـ ــة لإقـ محاولـ

ــراض  ــدات أن     -الافت ــدَّر للمعاه ــدما يق ــارة أخــرى عن  أو بعب
والخلاصـة  . لـصلة تستمر فضلاً عن بيان نوعية الظروف ذات ا       

أن رأي اللجنـــة يقـــضي بـــأن مثـــل هـــذا النـــهج لم يفـــضِ إلى   
استقرار العلاقـات التعاهديـة وهـو مـا دفعهـا إلى الحفـاظ علـى                

ومــن ثم فعنــدما قُــدِّم   . الاتجــاه الــذي تبنّتــه في القــراءة الأولى   
ــادة   ــادة  ٤مــشروع الم ــراءة  ٧ بوصــفه مــشروع الم ــصّ الق  في ن

وقعه الحالي ليشكّل جزءاً مـن إعـادة        الأولى فقد تم تحويله إلى م     
ــات      ــام الأولويــ ــرار نظــ ــرض إقــ ــواد بغــ ــشاريع المــ ــيم مــ تنظــ

  .وصفه السابق
ــادة     - ١٧ ــشروع الم ــد   ٥وتطــرَّق إلى م ــد جدي ــه بن ــاً أن  مبيِّن

ــه خــلال المناقــشة المتــصلة بمــا ورد مــن إشــارة في     جــرت إثارت
 مــن نــصّ القــراءة الأولى، إلى معيــار القــصد  ٤مــشروع المــادة 

ــادتين   وا ــة إلى المـ ــة المتلازمـ ــان   ٣٢ و ٣١لإحالـ ــا كـ ــو مـ  وهـ
موضــعاً لــبعض المناقــشات الــتي جــرت ســواء في لجنــة القــانون  

: على أن المشكلة ذات وجهـين     . الدولي أو في اللجنة السادسة    
الأول يتعلّـــق بالوصـــل بـــين عنـــصر ذاتي مـــع المعـــايير الأكثـــر   

إذا كــان والثــاني يتــصل بمــا . موضــوعية الــواردة في ذلــك البنــد
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ــصل       ــا يت ــا الأطــراف فيم ــة تزمعه ــواقعي الإشــارة إلى نيّ مــن ال
وقــد تمثّــل الحــلّ . بإمكانيــة أن يــنجم أثــر مــا عــن نــزاع مــسلّح

الذي توصّلت إليه لجنة القانون الدولي أولاً في طرح تمييز بـين            
التماس حـلّ ضـمن نطـاق المعاهـدة مـن خـلال تفـسيرها وبـين             

دة وهــو مــا فعلتــه عنــدما النظــر في عوامــل خارجــة عــن المعاهــ
 ٥طرحـــت الجانـــب الأول بوصـــفه مـــشروعاً جديـــداً للمـــادة 

وفيمــا يتعلــق . ٦طرحــت الآخــر بوصــفه مــشروع المــادة  فيمــا
زال الأمـر مطروحـاً للبـتّ        بالبحث المتعلق بجوهر المعاهدة فما    

ــاً في هــذا        ــل أساســاً كافي ــدف الأطــراف يمثّ ــا إذا كــان ه فيم
راء المتباينـة الـتي أثـيرت بـشأن         ومن أجـل اسـتيعاب الآ     . الصدد

هذه النقطة على مدار سنوات، قررت لجنة القانون الدولي أن           
قواعــد القــانون ”تكــون أكثــر انفتاحــاً مــن حيــث الإحالــة إلى 

  .“الدولي بشأن تفسير المعاهدات
 فقال إن المشروع يمثِّـل مـن     ٦ثم عرض لمشروع المادة       - ١٨

ــة مــن مــشروع المــادة    الــسابق حيــث اقتــصر   ٤ثم صــيغة معدَّل
تركيزه حالياً علـى عوامـل خارجـة عـن المعاهـدة، ولا بـد مـن                 
ــأثرت،    ــا تـ ــة التأكّـــد مـــن أنهـ ــار عنـــد محاولـ أخـــذها في الاعتبـ

وبعبــارة أخــرى . تتــأثر، مــن جــرّاء نــشوب نــزاع مــسلّح لم أو
فهو يميِّز حالياً بين العوامل المتصلة بالمعاهدة الـواردة في الفقـرة          

 المتصلة بخصائص التراع المسلّح علـى النحـو         وتلك) أ(الفرعية  
ــة   ــرة الفرعي ــيَّن في الفق ــرة الأخــيرة تم  ). ب(المب وذكــر أن الفق

طرحها كمنطَلق إضافي يقصد إلى تقييـد الإمكانيـة الـتي يمكـن             
للــدول أن تلجــأ إليهــا لتأكيــد إنهــاء أو تعليــق ســريان إحــدى    

ن المعاهدات على أساس مـشاركتها في مثـل هـذه النوعيـات م ـ        
وكلما اتسع ضلوع دول ثالثة في نزاع مسلّح غـير          . المنازعات

  .دولي زادت إمكانية تأثر المعاهدات والعكس بالعكس
 هـو صـيغة منقّحـة       ٧ومضى قـائلاً إن مـشروع المـادة           - ١٩

 علـى النحـو الـذي تم اعتمـاده في القـراءة             ٥من مشروع المادة    
ــا      ــشروع الم ــادة صــياغة م ــررت إع ــة ق  ٧دة الأولى، وأن اللجن

علــى أســاس أن يــصبح صــيغة أكثــر تفــصيلاً لعنــصر المــضمون  

بوصـفه واحـداً   ) أ(، الفقرة الفرعيـة  ٦الوارد في مشروع المادة   
مـــن العوامـــل الواجـــب مراعاتهـــا لـــدى التأكـــد مـــن إمكانيـــة  
الخضوع لإنهاء الـسريان أو وقفـه أو الانـسحاب منـه في حالـة               

سـاس الـذي    وبهـذا فهـي تخـدم تفـسير الأ        . نشوب نزاع مـسلّح   
انطلقت منه اللجنة إلى طرح قائمة المعاهدات المرفقـة بمـشاريع         
المـــواد حيـــث أن الموضـــوع المتعلـــق بهـــا شمـــل إشـــارة إلى أنهـــا 
ــسلّح،       ــتراع الم ــاً خــلال ال ــاً أو جزئي ــسريان كلي ــستمرة في ال م
ــة للقــوانين     إضــافة إلى مــذكرة صــريحة تفيــد في المرفــق بالإحال

إلى حدٍ كبير علـى المرفـق بالـصيغة الـتي       وبهذا تم الإبقاء    . المحلية
ــراءة الأولى مــــع قــــدر مــــن التوحيــــد    اعتُمــــدت خــــلال القــ

كمــــا أن فئــــة المعاهـــدات المتــــصلة بــــالتحكيم  . والإضـــافات 
التجــاري جــرى حــذفها بحكــم أن إدراجهــا في المرفــق لم يلــق   

وقـد  . تأييداً على طول الخط من خـلال الممارسـة ذات الـصلة           
 دالة في طبيعتها ولم يتم طرحهـا طبقـاً          جاءت قائمة المعاهدات  

لنـــسق بعينـــه ولا هـــي تعكـــس تسلـــسلاً هرميـــاً في عـــرض       
وفــضلاً عــن ذلــك لا ينبغــي طــرح تفــسير منــاقِض   . الــصكوك

يُــستَقى مــن حقيقــة أنــه لم يــتم إدراج معاهــدات أخــرى في       
القائمــة باعتبــار أن بقاءهــا في حالــة نــزاع مــسلّح ســوف يظــلّ 

  .٦ إلى ٤ريع المواد متوقّفاً على تطبيق مشا
ــاني مــن الجــزء      - ٢٠ ــون ٢وذهــب إلى أن الفــصل الث ، المعن
يــــضم “  المعاهــــداتبـــسريان الأحكـــام الأخــــرى المتــــصلة  ”

 المتعلـق بمـسألة   ٨ وأن مشروع المـادة    ١٣ إلى   ٨مشاريع المواد   
إبرام المعاهدات خلال التراع المسلّح تم اعتمـاده دون تغـييرات        

وأن ) ٦لمــــشروع المــــادة (لأولى رئيــــسية في صــــيغة القــــراءة ا
ــادة   ــشروع المــ ــدة    ٩مــ ــاء المعاهــ ــعار بإنهــ ــرط الإشــ ــرّ شــ  أقــ

الانــسحاب منــها أو تعليــق إنفاذهــا في حالــة انــدلاع نــزاع   أو
 الـــتي ٣كمـــا أُدخِـــل تغـــيير موضـــوعي علـــى الفقـــرة . مـــسلّح

أصــــبحت تــــشير الآن إلى ضــــرورة إثــــارة أي اعتــــراض إزاء  
ــ”مقــدّم ضــمن نطــاق زمــني   إشــعار وقــد أضــيفت . “ولمعق

 في نــصّ ٨فقرتــان أخريــان إلى مــا كــان يمثّــل مــشروع المــادة   
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ــراءة الأولى ــرة  . القـ ــار الفقـ ــير   ٤وفي إطـ ــا أثـ ــدة، إذا مـ  الجديـ
، يُطلَــب إلى الــدول المعنيّــة أن ٣اعتــراض علــى أســاس الفقــرة 

تــسعى إلى تــسوية ســلمية لمنازعاتهــا مــن خــلال الــسُبل الــوارد   
 ٥أمـا الفقـرة     . ميثاق الأمـم المتحـدة     من   ٣٣تعدادها في المادة    

الجديدة فهي تسعى للحفاظ على حقـوق أو التزامـات الـدول            
فيما يتصل بتسوية المنازعات بقدر مـا أنهـا لا تـزال منطبقـة في               

ــسلّح   ــزاع م ــة ن ــواد  . حال ــشاريع الم ــاء ١٢ إلى ١٠وم  تم الإبق
عليها على أساس صياغة الأحكام المناظرة التي سـبق اعتمادهـا     

ــصياغة، في    في ا لقــراءة الأولى مــع بعــض الــصقل مــن حيــث ال
 المتعلّـق بمـسألة إحيـاء أو اسـتئناف          ١٣حين أن مشروع المـادة      

العلاقات التعاهدية في أعقاب نزاع مسلّح فقد جاء مزيجاً مـن           
 علــى النحــو الــذي تم اعتمــاده في القــراءة   ١٨مــشروع المــادة 

مـــشروع ، وبـــين ١الأولى وبعـــد استنـــساخ مادتـــه في الفقـــرة 
 كما اعتمدته القراءة الأولى وأصبح منعكساً بـدوره          ١٢ المادة

  .٢في الفقرة 
“ قـضايا متنوعـة   ”وأخيراً، فـإن الجـزء الثالـث المعنـون            - ٢١

 وكلـــها تم ١٨ إلى ١٤يـــرد، كمـــا قـــال، في مـــشروع المـــواد  
الإبقاء عليهـا إلى حـدٍ كـبير في الـشكل المعتَمَـد خـلال القـراءة         

وينبغـي ملاحظـة أن     . ت صـقل الـصياغة    الأولى مع بعض حالا   
لجنة القانون الدولي لم تقبـل مقترحـات تقـضي بتوسـيع نطـاق              

 فيما يتجاوز أعمـال العـدوان بمعـنى اللجـوء     ١٥مشروع المادة   
 مـــن ميثـــاق الأمـــم ٢ مـــن المـــادة ٤للقـــوة في انتـــهاك للفقـــرة 

 ١٦وفضلاً عن ذلك فقد أعيد وضع مـشروع المـادة           . المتحدة
 الحالي من أجل الجمـع بينـه وبـين          ١٥روع المادة   ليأتي بعد مش  

ــواد    ــة مــشاريع الم ــشروط الاســتثنائية في نهاي كمــا أن . ســائر ال
لأحكـام  ”الإشارة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن طبقاً         

ــسابع  ــى    “ الفــصل ال ــم المتحــدة تم حــذفها عل ــاق الأم مــن ميث
صدر قرارات من جانـب مجلـس الأمـن بمقتـضى     تأساس أن قد    

ــذا       ــة في ه ــاق ويمكــن أن تكــون مهم أحكــام أخــرى مــن الميث

 فـإن موافقـة الأطـراف تم    ٤وفي ضـوء مـشروع المـادة       . الصدد
  .١٨استبعادها بدورها مما أصبح الآن مشروع المادة 

وفي ختام نظرتـه العامـة علـى مـشاريع المـواد اسـترعى                - ٢٢
لي  من تقرير لجنة القـانون الـدو       ٩٩ و   ٩٨الانتباه إلى الفقرتين    

ــسيد لوشــيوس       ــرّر الخــاص، ال ــى المق ــا عل ــتين ســجلتا ثناءه الل
ــدِر إلى    كــافليش الــذي وصــلت الأعمــال بفــضل توجيهــه المقتَ

  .نتيجة ناجحة وكذلك المقرر السابق السير يان برونلي
ــة القــانون      - ٢٣ ــر لجن ــامن مــن تقري ثم تحــوَّل إلى الفــصل الث

 عليهـا   فقال إن اللجنـة كـان معروضـاً       ) طرد الأجانب (الدولي  
ــاص     ــرر الخــــ ــسادس للمقــــ ــر الــــ ــة للتقريــــ ــافة الثانيــــ الإضــــ

)A/CN.4/625/Add.2 ( والتقريـــــر الـــــسابع للمقـــــرر الخـــــاص
)A/CN.4/642 (    إلى جانــــب التعليقــــات والملاحظــــات الــــتي

ــن الحكومــــــــــات    ــتى الآن مــــــــ  A/CN.4/604(وردت حــــــــ
وذكَــر أن الإضــافة الثانيــة للتقريــر ). Add.1 و A/CN.4/628 و

وي أحــدث صــيغة لمــشاريع المــواد المقــرر     الــسادس، الــتي تح ــ 
اقتراحهـــا بـــشأن الموضـــوع، إنمـــا تكمِّـــل النظـــر في إجـــراءات 
الطرد، كما تنظر في النتائج القانونية المترتبة على الطـرد، فيمـا          
ــة للأجانــب المعرّضــين للطــرد ومــسؤولية     يتعلّــق بحقــوق الملكي

ــاردة  ــة الط ــضرورة     . الدول ــسابع بطــرح بال ــر ال ــا أن التقري كم
ــداءً مـــن    ــا يتـــصل بالموضـــوع ابتـ ــوّر الأخـــير فيمـ وصـــفاً للتطـ
التطــوّرات الوطنيــة ومــن ثم فهــو يتــدارس أمــر الجوانــب ذات   
الصلة من حكم محكمة العدل الدولية في قـضية أحمـدو سـاديو       

  .دياللو كما يشمل موجزاً معاداً ترتيبه لمشاريع المواد
ــة المطروحــة      - ٢٤ ــسائل العام ــائلاً إن الم خــلال واســتطرد ق

 ٢٢٩المناقشة بشأن الموضوع، وهي تـرد مـوجزة في الفقـرات       
 من تقرير اللجنـة، ضـمت الأثـر المحتمَـل النـاجم عـن       ٢٦٣إلى  

مشاريع المواد المقترحة بالنـسبة لممارسـة الـدول والمـدى الـذي             
ــويراً تــدريجياً        ــدويناً أو تط ــواد ت ــشاريع الم ــار م ــه اعتب يمكــن في

ــة مر    ــدولي، وكــذلك أهمي ــانون ال ــاة الممارســة المعاصــرة   للق اع
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ونطــاق الاعتبــار الواجــب إيــلاؤه للممارســة والــسوابق المتبعــة  
على نحو ما هـو مُـستمَد مـن الـنظم الخاصـة، ومـن ذلـك مـثلاً                   
قــانون الاتحــاد الأوروبي، فــضلاً عــن الحاجــة إلى تحــسين سُــبل  
التعــاون بــين الــدول المعنيــة بمــا في ذلــك دولــة جنــسية الأجــنبي  

ونوقِش أيـضاً الـشكل المحتَمَـل للمُنـتَج النـهائي           . ردالمُعَرَّض للط 
  .في هذا الخصوص

وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــرار بــالطرد، وهــو أمــر خاضــع     - ٢٥
العـــودة إلى الدولـــة المتلقيـــة للأجـــنبي   (١لمـــشروع المـــادة دال 

ذكر أن البعض رحَّب بنـهج تـشجيع المغـادرة          ) الخاضع للطرد 
در مـا أن التـدابير الراميـة        الطوعية للأجنبي الذي يـتم طـرده بق ـ       

لتحقيــق هــذا الهــدف لا تفــضي إلى ممارســة ضــغط بغــير مــبرّر   
وطبقـاً لوجهـة نظـر أخـرى لا بـد مـن         . على الأجـنبي المـذكور    

ذكر حقيقة أن المغادرة الطوعية ما هي إلاّ خيـار واحـد إذ أن              
الأمـر يفتقـر إلى ممارسـة كافيـة لتُلـزِم الدولـة الطـاردة بتــشجيع        

وفيمــا يتــصل . يمتثـل طوعــاً لقـرار صــادر بـالطرد   الأجـنبي كــي  
ــرح أيــضاً النظــر في الفكــرة الــتي تقــول     بتنفيــذ القــرار فقــد اقتُ
بوضــع الأجــنبي رهــن الاحتجــاز علــى الأقــل عنــدما لا تتــوافر   

  .أسس حقيقية على أساس النظام العام أو الأمن الوطني
ــاء       - ٢٦ ــادة ه ــشروع الم ــصل بم ــا يت ــصد   (١وفيم ــة مق دول

أوضح أن المناقشة ركّزت علـى الأولويـة     ) المطرودينالأجانب  
الــتي ســتُعطَى لدولــة جنــسية الأجــنبي ولاختيــار الأجــنبي دولــة  
المقــصِد، وعمّــا إذا كــان هنــاك دول بخــلاف دولــة الجنــسية       
ومنها مثلاً دولة الإقامة، ودولـة إصـدار جـواز الـسفر، ودولـة              

ــتقبا     ــسماح باسـ ــزام بالـ ــها أي التـ ــل أي منـ ــول تتحمّـ ل الوصـ
  .الشخص المطرود

ومضى يقول إن بعـض الأعـضاء أيّـدوا صـيغة منقّحـة               - ٢٧
ــادة واو  ــب الخاضــعين      (١للم ــسان للأجان ــوق الإن ــة حق حماي

وهذا التعـديل يـنصّ علـى أن القواعـد          ). للطرد في دولة العبور   
ــسان      ــة حقــوق الإن ــسبة لحماي ــة الطــرد بالن الــتي تنطبــق في دول

ن تنطبق تحـت أيـة ظـروف     للأجانب الخاضعين للطرد لا بد وأ     
وقد ارتأى أعـضاء آخـرون أن البنـد المـذكور           . في دولة العبور  

لا بــد مــن توضــيحه، وبالــذات لــوحِظ أن دولــة العبــور طُلِــب 
إليها ببساطة الامتثال لالتزاماتها وليس للالتزامـات الـتي تكـون           

  .واجبة فقط على دولة الطرد
يّــد أعــضاء وفيمــا يتعلــق بحمايــة ممتلكــات الأجانــب، أ  - ٢٨

 الــتي تتــصل مــن ناحيــة بحظــر ١عديــدون مــشروع المــادة زاي 
طــرد أجــنبي بقــصد مــصادرة أصــوله أو أصــولها، ومــن ناحيــة    

ــا      ــا وإعادته ــصرّف فيه ــة الت ــة الممتلكــات وحري . أخــرى بحماي
ولكن أُعرِب عن بعض الشكوك فيما يتعلّق بـإدراج مثـل هـذا      

ــيم الموضـــوعي لل   ــا الحظـــر وذلـــك في ضـــوء صـــعوبة التقيـ نوايـ
وأثـيرت مـسائل أخـرى بمـا في ذلـك           . الحقيقية للدولة الطـاردة   

ــة الممتلكــات، بــين الأجانــب     ــز، في ســياق حماي ــة التميي إمكاني
الموجودين بصورة مـشروعة أو غـير مـشروعة في إقلـيم الدولـة             
الطاردة، إضافة إلى العلاقة بـين الالتـزام بإعـادة الممتلكـات إلى      

ــوارد في    ــة في  ٢الفقــرة الأجــنبي علــى النحــو ال  وحــق أي دول
مــصادرة ممتلكــات الأجانــب علــى أســاس تلبيــة شــروط معيّنــة  
والحالـــة الخاصـــة الـــتي تتمثّـــل في أن يكـــون قـــد تم اكتـــساب   

  .الممتلكات بصورة غير مشروعة
مـشروع المـادة   (وعن حق العـودة إلى الدولـة الطـاردة          - ٢٩

ــان      ) ١حــاء  ــذا ك ــانوني، ذكــر أن ه ــير الق ــرد غ ــة الط في حال
وضع مناقشة حيوية بشأن مـا إذا كـان الأمـر يتعلّـق بمقتـضى               م

القانون القائم بالفعل أو بمقتـضى قـانون مطلـوب تنفيـذه كمـا              
. يتــصل بــشروط ممارســته وبالآثــار الــتي يمكــن أن تترتّــب عليــه

ــاء      ــادة ح ــشروع الم ــضاء أن م ــأى بعــض الأع ــرح ١وارت  المقتَ
ــذا ا    ــاً في هــ ــيح توازنــ ــدريجياً يتــ ــويراً تــ ــفه تطــ ــصدد، بوصــ لــ

ــه صِــيغ بطريقــة فــضفاضة    بينمــا ــأى آخــرون أن ــصورة . ارت وب
خاصة اقتُرح بـأن يُقَيَّـد الاعتـراف بحـق العـودة بالحـالات الـتي                
يكون فيهـا قـرار الطـرد قـد تم إلغـاؤه علـى أسـس موضـوعية،                  
وإن ذلك لم يكن فقط بالنسبة للحالات التي شـهدت انتـهاكاً          
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كمـا أُعـرب عـن      . لحكم موضوعي من أحكام القانون الدولي     
ــب الموجــودين       ــى الأجان ــصار عل ــل بالاقت ــدأ القائ ــد للمب التأيي
بــصورة شــرعية في إقلــيم الدولــة الطــاردة الــذين يمكنــهم أن       

  .يفيدوا من حق العودة في حالة الطرد غير القانوني
مسؤولية الـدول    (١١ومضى يقول إن مشروع المادة        - ٣٠

واســع النطــاق، لقــي تأييــداً ) في حــالات الطــرد غــير المــشروع
كمــا حــثّ بعــض الأعــضاء علــى تــوخّي الحيطــة فيمــا يتــصل    

الـتي اعترفـت    ) خطة الحيـاة  (بمفهوم الأضرار الخاصة عن إعاقة      
ــرر       ــرح المق ــتي اقت ــسان وال ــوق الإن ــة لحق ــة الأمريكي ــا المحكم به

  .الخاص تناولها في التعليق
 ١وأشار إلى تأييد بعض الأعضاء مـشروع المـادة يـاء              - ٣١

ــ( ــى    ) ة الدبلوماســيةالحماي ــصار عل ــأى آخــرون الاقت ــا ارت بينم
واقتـــرح . ١١الإحالـــة إليـــه في التعليـــق علـــى مـــشروع المـــادة 

بعــضهم أيــضاً إشــارة، إمّــا إلى مــشروع المــادة، أو إلى التعليــق  
ــة للأجانـــب     ــة المتاحـ ــشكاوى الفرديـ ــا يتـــصل بآليـــات الـ فيمـ

  .انالمطرودين بموجب المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنس
وفيمــا يتــصل بــالطرد المقتَــرِن بالتــسليم، الــذي جــرت   - ٣٢

 المـنقّح علـى النحـو المُستَنـسَخ في          ٨معالجته في مـشروع المـادة       
ــية  ــدولي     ٥٤٠الحاش ــانون ال ــة الق ــر لجن ــن تقري ، )A/66/10( م

أشار إلى ما أُعرِب عنه من آراء متعارضـة فيمـا يتعلّـق بـإدراج               
  .مثل هذا الحكم ودلالته المحتملة

أما مسألة الطعن في قـرار بـالطرد فقـد تولّـدت عنـها،                - ٣٣
كمــا قــال، مناقــشات اتــسمت بالحيويــة حيــث شــارك بعــض    
الأعـــضاء رأي المقـــرّر الخـــاص بـــأن الحـــق في الطعـــن في قـــرار 

 ١بــالطرد ورد بــصورة كافيــة بالفعــل في مــشروع المــادة جــيم 
وأنه لا ضرورة لطرحه في مشروع منفصل للمادة وخاصـة في           

. ء التباينـات الواسـعة في التـشريعات والممارسـات الوطنيـة           ضو
أمـــا الآخـــرون فقـــد أعربـــوا عـــن الـــرأي بـــأن الأمـــر يـــستحق 
مشروع مادة منفصلاً بقدر ما أن الحق مُعتَرف بـه في القـانون           

الدولي العرفي في حين أن الآراء المعارضة أعربـت عـن اتجاههـا             
وير التـدريجي   فيما يتصل بصياغة قاعدة تـصبح جـزءاً مـن التط ـ          

وبعـض  . بشأن الأثر الإرجائي لطعـن مقـدَّم ضـد قـرار بـالطرد            
الأعــضاء أوضــحوا أن مثــل هــذا الطعــن بغــير الأثــر الإرجــائي   
سوف يكـون عقيمـاً فيمـا ذكـر أعـضاء آخـرون أن مـن شـأن                  
طعن ذي أثـر إرجـائي أن يعـوق الممارسـة الفعّالـة لحـق الطـرد                 

 بعض الـسلبيات في     وأن الاعتراف بالأثر المذكور ينطوي على     
  .ضوء حالة اللا يقين القانوني الناجمة عن التأخيرات الإجرائية

وذكَـــر أن لجنـــة القـــانون الـــدولي قـــرّرت في ختـــام        - ٣٤
 ١المناقـــشة، أن تحيـــل إلى لجنـــة الـــصياغة مـــشاريع المـــواد دال 

 علـى نحـو مـا تـرد         ١ ويـاء    ١ وطـاء    ١ وحاء   ١ وزاي   ١ وهاء
 ١رير الـسادس، ومـشروع المـادة واو         به في الإضافة الثانية للتق    

الوارد أيضاً في الإضافة الثانية على النحـو الـذي تم بـه تنقيحـه               
 في ٨بواســطة المقــرّر الخــاص خــلال الــدورة، ومــشروع المــادة 

الصيغة المنقّحة التي قدّمها المقرر الخـاص خـلال الـدورة الثانيـة             
ــستين ــصياغة الخلاصــة    . وال ــة ال ــل إلى لجن ــررت أن تحي ــا ق  كم

المعاد تشكيلها لمشاريع المواد الواردة في التقرير السابع للمقرر         
  .الخاص
وذكر أن لجنة الصياغة كـادت بهـذا أن تُنجِـز أعمالهـا               - ٣٥

بــشأن مجموعــة مــشاريع المــواد المتعلقــة بطــرد الأجانــب تمهيــداً  
لطرح هذه المـشاريع علـى لجنـة القـانون الـدولي لاعتمادهـا في               

وقــد طلبــت اللجنــة في الفتــرة  . ٢٠١٢م القــراءة الأولى في عــا
الانتقاليــة تلقّــي تعليقــات مــن الــدول بــشأن القــضايا الخلافيــة    

. المتــصلة بــالأثر الإرجــائي للطعــون المقدمــة ضــد قــرار بــالطرد 
ــرات     ــاه إلى الفق ــسياق اســترعى الانتب ــذا ال  ٤٤ إلى ٤٢وفي ه

  .من الفصل الثالث من تقرير اللجنة
حمايـة الأشـخاص    ( التقريـر    وعرض الفصل التاسع من     - ٣٦

قــائلاً إن اللجنــة اعتمــدت بــصورة مؤقتــة ) في حالــة الكــوارث
ــواد   ــشاريع المــــــ ــشفوعة ) A/CN.4/L.776 (٩ إلى ٦مــــــ مــــــ
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بالتعليقات عليهـا الـتي تم اعتمادهـا بـصورة مؤقتـة مـن جانـب                
ولكن اللجنة أحاطت بهـا علمـاً       . ٢٠١٠لجنة الصياغة في عام     

ــر  ونظــرت. فقــط نظــراً لــضيق الوقــت   ــة أيــضاً في التقري  اللجن
 A/CN.4/643(الرابـــــع للمقـــــرر الخـــــاص بـــــشأن الموضـــــوع 

الـــــذي شمـــــل مقترحـــــات بالنـــــسبة إلى مـــــشاريع ) Corr.1 و
ــواد ــؤقّتتين    ١٢ إلى ١٠ المـ ــيغتين مـ ــعت صـ ــد ذلـــك وضـ  وبعـ

بيـد  .  إضافة إلى التعليقات عليهمـا     ١١ و   ١٠لمشروع المادتين   
ا بـشأن مـشروع المـادة       أن لجنة الصياغة لم تستطع إنجاز أعماله      

 في الوقت المخصّص لها، وعليـه فـإن لجنـة القـانون الـدولي           ١٢
  .٢٠١٢تتوقّع إنهاء أعمالها بشأن هذا المشروع في عام 

ــادة    - ٣٧ ــه يــشير إلى  ٦وانتقــل إلى مــشروع الم  موضّــحاً أن
المبادئ الإنسانية الأساسية المطبّقة في سـياق الكـوارث، وعلـى     

المتصلة بالإنسانية والحيدة وعـدم التحيُّـز       وجه التحديد المبادئ    
ــا       ــوم عليه ــصورة راســخة بوصــفها أُســساً تق ــستقرة ب وهــي م
ــد تجلّــت في عــدد كــبير مــن      ــسانية وق جهــود المــساعدات الإن

ــة      ــة العام ــرارات الجمعي ــك ق ــا في ذل ــصوص بم ــصكوك والن . ال
زال مبـــدأ الإنـــسانية يـــشكل حجـــر الأســـاس لحمايـــة       ومـــا

ن الدولي بينما يشير مبـدأ الحيـدة إلى         الأشخاص في إطار القانو   
الطـــابع غـــير الـــسياسي للإجـــراءات المتخـــذة ضـــمن إطـــار       

أما مبدأ عدم التحيُّـز فيتوجّـه      . الاستجابة في حالات الكوارث   
ــي      ــرورة أن يلبّــ ــنى ضــ ــتجابة بمعــ ــي للاســ ــابع الكيفــ إلى الطــ
ــرّاء      ــن جـ ــضررين مـ ــخاص المتـ ــية للأشـ ــات الأساسـ الاحتياجـ

 يتـألف مـن ثلاثـة عناصـر هـي عـدم             كارثة من الكوارث وهـو    
التمييـــز، والتناســـب بـــين درجـــة المعانـــاة وحالـــة الاســـتعجال  
ــزام بعــدم       ــتي تنطــوي علــى الالت ــدة بحــد ذاتهــا ال وكــذلك الحي
التمييز الموضوعي بين الأفراد علـى أسـاس المعـايير الـتي تختلـف              

كما أن مبـدأ عـدم التمييـز يعكـس المـساواة            . عن الاحتياجات 
نــسبة لجميــع الأشــخاص والاشــتراط بعــدم وجــود الجوهريــة بال

وقــد قــررت اللجنــة أن . تمييــز ســلبي يمكــن أن يــتم فيمــا بينــهم

عــدم التمييــز ينبغــي الإشــارة إليــه بوصــفه مبــدأً قائمــاً بذاتــه في 
  .ضوء أهميته بالنسبة للموضوع

ــادة    - ٣٨ ــشروع المـ ــوَّل إلى مـ ــوم  ٧وتحـ ــصل بمفهـ ــتي تتـ  الـ
بوصفها مبدأً أساسياً تنـهض عليـه       الكرامة الإنسانية التي تقف     

وفيما يتصل بمبدأ الإنسانية في مـشروع       . جميع حقوق الإنسان  
وفي سياق حمايـة الأشـخاص      .  فهو أمر متميّز بحدّ ذاته     ٦المادة  

في حالة الكوارث، فإن الكرامة الإنسانية تشكل بدورها مبدأً         
توجيهيـاً، سـواء بالنـسبة لأي إجـراءات يـتم اتخاذهـا في ســياق       
تقـــديم سُـــبل الإغاثـــة، أو في التطـــوّر المتواصـــل للقـــوانين الـــتي 

  .تتصدّي للاستجابة في حالات الكوارث
ــادة    - ٣٩ ــتحقاق ٨وأوضــــح أن مــــشروع المــ  يؤكّــــد اســ

الأشخاص المتضررين من جرّاء الكوارث بـاحترام مـا لهـم مـن             
وبصورة ضمنية فثمة التزام مُنـاظِر بـاحترام مثـل هـذه            . حقوق
أن البنـد تم إدراجـه في مـشاريع المـواد بوصـفه             وذكر  . الحقوق

ــسان دون      ــة توضّــح وجــود التزامــات حقــوق الإن إشــارة عام
الــسعي، ســواء إلى تحديــد نوعيــة هــذه الالتزامــات أو الإضــافة  

. عليهــا أو الوقــوف علــى هويــة مَــن يــستحق هــذه الالتزامــات 
تُفهَم على أنها تـشمل     “ حقوق الإنسان ”على أن الإشارة إلى     

ــثلاً     الحقــوق ــسواء، ومــن ذلــك م ــى ال ــود الموضــوعية عل  والقي
إمكانية تقييد التطبيق على النحو المُعتَرف به في قـانون حقـوق         

  .الإنسان الدولي القائم
 فقد ذكـر أنـه يعـالِج دور الدولـة           ٩أمّا مشروع المادة      - ٤٠

 تعكس الالتزام من جانـب دولـة        ١المتضررة، حيث أن الفقرة     
 وإتاحــة سُــبل الإغاثــة في حالــة    متــضررة بحمايــة الأشــخاص  

 الـدور   ٢الكوارث طبقاً للقـانون الـدولي، فيمـا أكّـدت المـادة             
ــع في      ــة تقـ ــتجابة لكارثـ ــضررة في الاسـ ــة المتـ ــي للدولـ الأساسـ

 مــن المبــدأين ٩وبــشكل عــام ينطلــق مــشروع المــادة  . إقليمهــا
الأساســيين، وهمــا علــى التــوالي الــسيادة وعــدم التــدخُّل علــى    
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ده ميثاق الأمم المتحدة وتعترف به الـصكوك        النحو الذي يجسّ  
  .الدولية العديدة

ــن مــشروع المــادة       - ٤١ ــصدد الحــديث ع  قــال إنــه  ١٠وب
يعرض للحالـة الخاصـة الـتي تتجـاوز فيهـا الكارثـة الـتي وقعـت             

ــة     ــتجابة الوطنيـ ــى الاسـ ــة علـ ــة المعنيـ ــدرة الدولـ ــذه . قـ وفي هـ
الظـــروف يكـــون مـــن واجـــب الدولـــة المتـــضررة أن تلـــتمس   

ساعدة من الدول الأخرى وكذلك من الأمـم المتحـدة ومـن            الم
المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخـرى والمنظمـات غـير          

وقــد ارتــأت لجنــة القــانون الــدولي أن  . الحكوميــة ذات الــصلة
التعاون ملائم ومطلوب بقدر مـا تكـون الكارثـة قـد تجـاوزت              

  .قدرة الدولة المتضررة
 فقـال إنـه يعـالِج موضـوع         ١١وعرض لمشروع المـادة       - ٤٢

والمـشروع في   . موافقة دولة متـضررة علـى المـساعدة الخارجيـة         
مجمله أنشأ أمام الدول المتضررة نظاماً مشروطاً بـشأن الموافقـة        

 ١في ميــدان عمليــات الإغاثــة في حــالات الكــوارث، فــالفقرة  
ــساعدة        ــذ الم ــأن تنفي ــضي ب ــذي يق ــدأ الأساســي ال تعكــس المب

توقّــــف علــــى موافقــــة الدولــــة المتــــضررة، الغوثيــــة الدوليــــة ي
ــرة ــة     ٢ والفق ــساعدة الخارجي ــى الم ــة عل ــى أن الموافق ــنصّ عل  ت

 واجبـاً   ٣ينبغي سحبها بصورة تعسّفية بينمـا ترتّـب الفقـرة            لا
على الدولة المتضررة بـأن تجعـل قرارهـا إزاء عـرض بالمـساعدة              

  .معروفاً قدر الإمكان
ق إيضاحه، إنهـاء    وذكر أن اللجنة، لم تستطع كما سب        - ٤٣

 ١٢نظرها في اقتراح المقرر الخاص بالنسبة إلى مـشروع المـادة            
ــدول       ــك الـ ــا في ذلـ ــة، بمـ ــراف الثالثـ ــق الأطـ ــق بحـ ــذي يتعلـ الـ
ــديم     ــة في تقـ ــير الحكوميـ ــات غـ ــة أو المنظمـ ــات الدوليـ والمنظمـ

  .المساعدة
ــاه إلى      - ٤٤ ــترعاء الانتبـ ــه إلى اسـ ــام عرضـ وخلـــص في ختـ

نة القانون الدولي وخاصة الفقـرتين      الفصل الثالث من تقرير لج    
 من ذلك التقرير، حيث أكّدت اللجنـة مـن جديـد            ٤٤ و   ٤٣

أنها سـترحّب بـأي معلومـات تتـصل بممارسـة الـدول في إطـار                
ــا        ــة، كم ــشريعات المحلي ــة عــن الت ــك أمثل ــا في ذل الموضــوع، بم
ــصلة بالمــشاكل     ــذات بالمعلومــات والتعليقــات المت ســترحّب بال

ــسي ــة والمؤسـ ــع،   القانونيـ ــل مـ ــدة الـــتي تـــصادِف التعامـ ة الموحّـ
ــا  . الاســـتجابة إلى، الكـــوارث أو ــافة إلى ذلـــك، ففيمـ وبالإضـ

يتعلّــق بــرأي اللجنــة بــأن الــدول تتحمّــل واجبــاً بالتعــاون مــع    
ــوارث    ــالات الكـ ــة في حـ ــسائل الإغاثـ ــضررة في مـ ــة المتـ الدولـ
أوضـــح أن الحكومـــات مـــدعوّة للتعليـــق عمّـــا إذا كـــان هـــذا  

ي بالتعـاون يـشمل واجبـاً تتحملـه الـدول           الواجب الـذي يقـض    
  .بتقديم المساعدة عندما تطلب إليها ذلك الدولة المتضررة

تكلّم ): المراقب عن الاتحاد الأوروبي    (السيد جوزيتي   - ٤٥
أيضاً باسم البلدان المرشّحة أيسلندا والجبل الأسود وجمهوريـة         
مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة وكرواتيـــا وبلـــدان عمليـــة      

لاستقرار والانتساب ألبانيـا والبوسـنة والهرسـك بالإضـافة إلى          ا
جمهورية مولدوفا فقال إنه علـى نحـو مـا سـبقت مـن ملاحظـة                

 A/CN.4/625(وفـــده فـــإن التقريـــر الـــسادس للمقـــرّر الخـــاص 
، وفي معرض التأكيـد علـى الـدور الـذي يمكـن             )2 و   Add.1 و

ــاد الأوروبي با    ــه في الاتح ــانون والفق ــه الق ــك  أن يؤدّي ــار ذل عتب
نموذجاً لمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانـب، لم يـول المراعـاة            
الكافيــة للتمييــز الأساســي الواضــح في قــانون الــدعوى لمحكمــة 
العــدل بالاتحــاد الأوروبي بــين المعــايير المنطبقــة علــى المــواطنين   

ــوالي    ــى الت ــيين عل ــيين وغــير الأوروب ــر  . الأوروب كمــا أن التقري
يلاحِــظ أنــه في إطــار قــانون الاتحــاد الأوروبي، فــإن المعــايير    لم

ــرد      ــسائل الطـ ــاد الأوروبي في مـ ــواطني الاتحـ ــى مـ ــة علـ المنطبقـ
وفضلاً عن ذلك فقـد   . يمكن أن تُطَبّق تلقائياً على الأجانب      لا

ــا في      ــزمن إلى حــدٍ م ــائق تجاوزهــا ال ــز علــى وث اتجــه إلى التركي
عات الـــتي قـــام الاتحـــاد الاتحـــاد الأوروبي بمـــا في ذلـــك التـــشري

وذَكر أن رسالة وفـده، عنـد الاسـتجابة         . بنسخها أو استبدالها  
إلى طلــب معلومــات محــدّدة علــى نحــو مــا ورد في تقريــر لجنــة   

ــام   ــدولي لعـ ــانون الـ ــسيراً  )A/64/10 (٢٠٠٩القـ ــملت تفـ ، شَـ
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تفصيلياً لقانون وفقه الاتحاد الأوروبي فيمـا يتـصل بالموضـوع،           
ــس  ــاق   إضــافة إلى تقــديم نُ ــصلة واتف ــشريعات ذات ال خ مــن الت

ولم يتم تعميم أي من هذه الوثائق كمـا يبـدو           . إعادة الدخول 
  .جرى النظر فيها من جانب المقرّر الخاص على اللجنة ولا

ومــضى يقــول إن تــشريعات الاتحــاد الأوروبي الراهنــة   - ٤٦
التي ترتبط بأوثق الـصلات مـع الموضـوع هـي التوجيـه المرقـوم               

2008/115/EC           بشأن المعـايير والإجـراءات المـشتَركة في الـدول 
الأعـــضاء بالنـــسبة إلى عـــودة رعايـــا البلـــدان الثالثـــة المقـــيمين   

والمعروف بأنه توجيه العودة الذي يطـرح       . بصورة غير شرعية  
قواعـــد واضـــحة وشـــفّافة ونزيهـــة ومـــشتَركة يتعلّـــق بـــالعودة 

لكاملـة  والإبعاد والاحتجاز ومعاودة الدخول في ظل المراعـاة ا        
لاحتـــرام حقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساســـية للأشـــخاص 

كما أنه أرسى إطاراً قانونياً مُـشتَركاً ومُلزِمـاً بالنـسبة           . المعنيين
لسياسة العودة الأوروبية بمـا يكفـل لجميـع حـالات العـودة أن              

أما الملامح الرئيـسية لهـذا التوجيـه        . تتم بطريقة إنسانية وكريمة   
ط اتبــاع إجــراء عــادل وشــفّاف في  شــر: فقــد شملــت مــا يلــي 

القرارات المتصلة بعودة أو إبعـاد رعايـا الـدول الثالثـة المقـيمين              
بصورة غير شرعية والتزام الـدول الأعـضاء إمّـا بإعـادة هـؤلاء              
الرعايا أو منحهم وضعاً قانونياً ومن ثم تجنُّب حـالات التـأخير         

ر قاعـدة   القانوني وتعزيز مبدأ المغادرة الطوعية مـن خـلال إقـرا          
عامة تقضي بضرورة منح فترة زمنية للعـودة الطوعيـة بـصورة             
طبيعية وضمان يتمثّل في كفالة حد أدنى من مجموعـة الحقـوق            
الأساسية لرعايا البلدان الثالثة ريثما يتم إبعادهم، بمـا في ذلـك            
سُبل إتاحة الرعاية الصحية الأساسية والتعليم لأطفـالهم والحـد          

القــسرية فيمــا يتــصل بإبعــاد الأشــخاص مــن اســتخدام التــدابير 
وكفالــة ألاّ تكــون مثــل هــذه التــدابير مفرطــة أو غــير متناســبة   
ــن       ــة م ــودة الوطني ــدابير الع ــار ت ــق بآث ــد أوروبي يتعلّ ــرار بُع وإق
ــاد     ــاء الاتحـ ــل أنحـ ــدخول في كـ ــر الـ ــى حظـ ــنصّ علـ خـــلال الـ
الأوروبي وتقييد استخدام الاحتجاز لأغـراض الإبعـاد وقـصره          

تناســـبية وإقـــرار ضـــمانات الحـــد الأدنى بالنـــسبة علـــى مبـــدأ ال
  .للمحتجزين

وأوضــح أن الــدليل يمثّــل أيــضاً الــصك القــانوني الأول   - ٤٧
للاتحاد الأوروبي الذي يطرح فهرساً مُشتَركاً لحقوق الإنـسان         
بالنــسبة لرعايــا الــدول الثالثــة المقــيمين بــصورة غــير مــشروعة،  

 عــدم فقــدان   ولا ســيما تزويــد هــؤلاء الأشــخاص بــالحق في    
ــانون الاتحــاد      ــار الــذي ســبق وكــان مكفــولاً بموجــب ق الاعتب

  .الأوروبي بالنسبة إلى طالبي اللجوء فقط
ــأن        - ٤٨ ــة بـ ــع رأي اللجنـ ــده مـ ــاق وفـ ــن اتفـ ــرب عـ وأعـ

الممارسات والسوابق المستقاة من الـنُظم الخاصـة، بمـا في ذلـك             
 قــانون الاتحــاد الأوروبي، ينبغــي التعامــل معهــا بكــل حيطــة في 
ــتي تم      ــزة ال ــل الخــصائص الأساســية المميّ ضــوء مــسائل مــن قبي

ومع ذلك فلـسوف يكـون هنـاك        . تسليط الضوء عليها بالفعل   
 مــن دول الاتحــاد الأوروبي ٣٠في القريــب العاجــل أكثــر مــن  

التي لديها معايير قانونية مستقرة مناظرة لأحكـام دليـل العـودة         
. اد الأوروبي الذي يعرض معـايير التعامـل مـع غـير رعايـا الاتح ـ            

ــا الاتحــاد      ــة طــرد رعاي ــق في حال ــتي تنطب ــضمانات ال وبعــض ال
ــدولي     ــانون ال ــالي لتــشكيل الق الأوروبي ربمــا تكــون مهمــة بالت

  .أنها تشكِّل ممارسات الدول بقدر ما
ــد الــذي يــرتبط      - ٤٩ ــدعوى الجدي وفيمــا يتــصل بقــانون ال

 أصــدرت ٢٠٠١أبريــل / نيــسان٢٨بالموضــوع، ذَكــر أنــه في  
العدل للاتحـاد الأوروبي حكمـاً مهمـاً في قـضية جنائيـة             محكمة  

ضـد مـواطن بلـد    ) C-61/11 PPUالقضية (مهمة وبعيدة المدى 
ثالــث هــو الــسيد الدريــدي الــذي كــان قــد حُكِــم عليــه ســنة   
بالسجن في إيطاليا عن جريمة الإقامة بصورة غير شـرعية علـى            

ة الأرض الإيطالية دون أُسس مشروعة، وكـان في ذلـك مخالف ـ          
وبعـد تـدارس الأحكـام ذات الـصلة         . لأمر بالإبعاد صدر بحقـه    

مــن دليــل العــودة، والتنويــه باشــتراط عنــصر التناســبية وإيــلاء    
الاحتــرام الواجــب لأمــور شــتّى مــن بينــها الحقــوق الأساســية    
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ــة إلى أن أي      ــصت المحكم ــادة، خل خــلال مراحــل إجــراء الإع
لـدليل، ومـن ثم     دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مُلزَمـة بتقـديم ا         

يحــال بينــها وبــين أن تــنصّ في تــشريعاتها علــى ضــرورة فــرض   
حكــم بالــسجن علــى مــواطن لبلــد ثالــث ومقــيم بــصورة غــير  
شرعية، وذلـك علـى أسـاس وحيـد مفـاده أن الأخـير قـد بقـي           
ــة وبمــا يخــالِف أمــراً      ــة المعني ــيم الدول بغــير أســس ســليمة في إقل

  .بمغادرة المنطقة في غضون فترة بعينها
وفيمــا يتــصل بمــسألة مــا إذا كــان الأثــر الإرجــائي قــد   - ٥٠

انطبق على الطعون المرفوعة ضـد قـرار بـالطرد طبقـاً للفقـرتين              
 مـن دليـل العـودة، فقـد أصـبح مـن حـق               ١٣ من المادة    ٢ و ١

رعايــا البلــدان الثالثــة أن يحظــوا بــإجراء فعّــال يتــيح الطعــن في   
كمـا  . قراراتقرارات تتصل بالإعادة أو طلب مراجعة تلك ال       

أن الهيئــة الاســتئنافية أصــبح لــديها الــسلطة لمراجعــة القــرارات   
  .المتصلة بالإعادة بما في ذلك إمكانية التعليق المؤقت لإنفاذها

وذكــــر باختــــصار، أن تــــشريعات الاتحــــاد الأوروبي    - ٥١
وقـــانون الـــدعوى في محكمـــة العـــدل بالاتحـــاد الأوروبي فيمـــا  

، أمــور أصــبح لهــا أهميتــها الحاسمــة يتــصل برعايــا البلــدان الثالثــة
بالنــسبة للموضــوع المطــروح حيــث باتــت تــشكِّل جــزءاً مــن    
ممارسات الدول الإقليميـة الراهنـة وهـي مُلزِمـة للـدول أعـضاء              
الاتحــاد الأوروبي إضــافة إلى عــدد كــبير مــن الــدول الأوروبيــة  

وعلى ذلك ينبغـي أخـذها      . الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة    
بار في عملية وضع التفاصيل لمشاريع المواد المرجعيـة         بنظر الاعت 

  .وإبداء التعليقات عليها
ــة       - ٥٢ ــخاص في حالـ ــة الأشـ ــوع حمايـ ــوّل إلى موضـ ثم تحـ

وقــوع الكــوارث فقــال إن الأعمــال الــتي اضــطلعت بهــا حــتى    
الآن لجنة القانون الدولي من أجل وضـع مـشاريع المـواد تتـسم            

ــدد المتزايـ ــ   ــوء العـ ــة في ضـ ــة خاصـ ــة  بأهميـ ــة المتفاقمـ د والكثافـ
للكوارث الطبيعية والتحديات العالمية الكـثيرة المترابطـة حاليـاً،      
ــوفير     ــسُبل الإتاحــة الإنــسانية وت إضــافة إلى المــشاكل المتــصلة ب

ــة     ــة في نظــام الحماي الاحتياجــات اللازمــة لمــلء الثغــرات الراهن
وفي هذا الصدد فـإن الاتحـاد الأوروبي أسـهم بنـصيب      . الدولية
 مجـــال المـــساعدة الإنـــسانية الدوليـــة وأصـــبح عنـــصراً  مهـــم في

رئيــسياً في تقــديم الغــوث في حــالات الطــوارئ لــصالح ضــحايا 
ــل        ــسان أو بفع ــنع الإن ــن صُ ــتي جــاءت م ــواء ال الكــوارث، س

وأعرب عن تأييد وفده القـوي لمواصـلة تعزيـز          . عوامل الطبيعة 
لعميـق  النظام الإنساني الدولي ذي الـصلة مُعرِبـاً عـن الاعتقـاد ا           

بأن أعمال اللجنـة بـشأن هـذا الموضـوع سـوف تـدعم هـدف                
الـــدعوة إلى احتـــرام وتعزيـــز النظـــام القـــانوني الـــدولي المتـــصل 

  .بحماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث
وذكَر أن الاتحاد الأوروبي لديـه تحـت تـصرّفه صـكّان              - ٥٣

رئيــسيان وهمــا المــساعدة الإنــسانية والحمايــة المدنيــة مــن أجــل  
ــذين    كف ــراد الـ ــوث للأفـ ــديم الغـ ــة في تقـ ــسرعة والفعاليـ ــة الـ الـ

وفي . تــواجههم عواقــب ناجمــة مباشــرة عــن وقــوع الكــوارث  
الحالـــة الأولى فـــإن اختـــصاص الاتحـــاد الأوروبي وســـلوكه في  

 ٤إدارة عمليات المعونة الإنسانية ينظِّمهما على التوالي الفقرة          
 اتفاقيـة أداء     من ٢١٤ من المادة    ٢ و   ١ والفقرتان   ٤من المادة   

كمـــــا أن العمليـــــات الأخـــــيرة ينظّمهـــــا  . الاتحـــــاد الأوروبي
ــدورها ــم   بــ ــة المجلــــس الأوروبي رقــ ــة 1257/96لائحــ  المؤرخــ

 التي تتصل بالمعونـة الإنـسانية وهـي         ١٩٩٦يونيه  /حزيران ٢٠
ــالغ     ــسبة إلى أعــضاء الاتحــاد الأوروبي الب ــها بالن مُلزِمــة في مجمل

ثّلت في تقديم التمويل إلى نحـو    والنتيجة العملية تم  . ٢٧عددهم  
 مـــن الـــشركاء بمـــا في ذلـــك المنظمـــات غـــير الحكوميـــة  ٢٠٠

ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مـن قبيـل          
لجنـــة الـــصليب الأحمـــر الدوليـــة، والاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات  
ــالات       ــن الوكـ ــدد مـ ــر، وعـ ــلال الأحمـ ــر والهـ ــصليب الأحمـ الـ

وقد انعكـست   . الاتحاد الأوروبي المتخصصة من الدول أعضاء     
سياســـة المعونـــة الإنـــسانية الـــشاملة في توافـــق الآراء الأوروبي  
بــشأن المعونــة الإنــسانية وهــو صــكّ لــيس مُلزِمــاً مــن الناحيــة    
القانونية ولكنـه يطـرح رؤيـة مـشتَركة توجّـه الإجـراءات الـتي               
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يتخذها الاتحاد الأوروبي وفرادى الدول من أعـضائه في تقـديم           
  .ونة الإنسانية إلى البلدان الثالثةالمع
وفيما يتعلّق بالحماية المدنية، قال إن الاتحـاد الأوروبي           - ٥٤

يـــشجّع وييـــسّر أمـــر التعـــاون بـــين الـــدول المـــشاركة في آليـــة 
الجماعـــة الأوروبيـــة للحمايـــة المدنيـــة والأداة الماليـــة للحمايـــة  

يقتـــصر الأمـــر فقـــط علـــى أعـــضاء الاتحـــاد   المدنيـــة حيـــث لا
وروبي ولكن يضم كـذلك أيـسلندا وكرواتيـا وليختنـشتاين           الأ

كمــا قُــدِّمت مــساعدات علــى أســاس المــوارد مــن   . والنــرويج
جانــب الــدول الأعــضاء ضــمن إطــار الاتحــاد وإلى بلــدان ثالثــة 

  .أصابتها الكوارث في أعقاب طلب من حكومة البلد المعني
ــى نحــو       - ٥٥ ــة الأشــخاص عل ــصل بموضــوع حماي وفيمــا يت
ــا ــرت مـ ــة    جـ ــن اللجنـ ــادر عـ ــر صـ ــدث تقريـ ــشته في أحـ  مناقـ

)A/66/10 ( أعـــرب عـــن ترحيـــب وفـــده بـــالجهود الراميـــة إلى
ــة في    ــسُبل الإتاحـ ــدد المتـــصل بـ ــانوني المحـ ــار القـ ــيح الإطـ توضـ
حــالات الكــوارث؛ وبــإدراج المبــادئ الأساســية الــتي تــنظّم       
ــصلة      ــواد المت ــة في حــالات الكــوارث ضــمن مــشاريع الم الإغاث

ــوع، والا ــتي    بالموضـ ــة الـ ــات المتنوعـ ــت بالواجبـ ــراف المؤقـ عتـ
، ٩كمــا أنــه يؤيــد مــشروع المــادة . تتحملــها الــدول المتــضررة

على نحو مـا اعتمدتـه اللجنـة في الـسابق، فيمـا يتعلّـق بواجـب                 
ــة الأشــخاص وتقــديم الغــوث    ــة حماي الــدول المتــضررة في كفال
والمــساعدات في حالــة الكــوارث الــتي تقــع علــى أرضــها، مــع   

ثمة واجباً مماثلاً مُعترَفاً به بصورة صريحة في توافـق          ملاحظة أن   
الآراء الأوروبي المتعلّق بالمعونـة الإنـسانية، وهـو مـذكور أيـضاً        
في تشريعات الاتحاد الأوروبي ولا سيما قرار المجلـس الأوروبي          

  .الذي أنشأ آلية مالية للحماية المدنية
ر عنـه   وأعرب كذلك عن اتفاق وفده مع المنطلق المعبَّ         - ٥٦

ــادتين    ــشروعي الم ــة في م ــسؤولية  ١١ و ١٠بدق ــاده أن الم  ومف
وفي . الأوّلية عن الحماية إنمـا تقـع علـى عـاتق الدولـة المتـضررة              

هذا السياق فهو يرغب في استرعاء اهتمام اللجنـة إلى ديباجـة            

 الــسابق ذكرهــا الــصادرة عــن المجلــس   1257/96اللائحــة رقــم 
أن الأفــراد [...] ” الــتي تــذكر فيمــا يتعلّــق بالمعونــة الإنــسانية 

الــذين يكابــدون حالــة المعانــاة وضــحايا الكــوارث الطبيعيــة       
والحروب واندلاع القتال أو غير ذلك من الظـروف الإنـسانية           
المقارَنة، لهم الحق في الحصول على المساعدة الإنـسانية الدوليـة        
ــة      ــبل الإغاثـ ــوفير سُـ ــن تـ ــاجزة عـ ــلطاتهم عـ ــون سـ ــا تكـ حينمـ

  .“الفعّالة
وأخيراً، وفيما يتصل بمسألة تتـسم بطـابع تقـني أكثـر،              - ٥٧

ــائر المنظمـــات    ــانون الـــدولي وسـ ــة القـ ــال لجنـ ــوء أعمـ وفي ضـ
الــشريكة، أعــرب عــن ترحيــب الوفــد بــاعتراف اللجنــة بــدور  
ــة    ــة وبالعناصـــر الإنـــسانية الأخـــرى في حمايـ المنظمـــات الدوليـ
ــة وقــوع الكــوارث، علــى نحــو مــا يــرد في     الأشــخاص في حال

 الــتي تم اعتمادهــا بــصورة مؤقتــة  ١٠ و٧ و ٥ع المــواد مــشاري
ومـع ذلـك    .  الذي أحيل إلى لجنة الصياغة     ١٢ومشروع المادة   

ــدة وإلى    ــم المتحــ ــشاريع إلى الأمــ ــذه المــ ــارة في هــ ــإن الإشــ فــ
المنظمات الحكومية الدوليـة المختـصة الأخـرى وإلى المنظمـات           

مـا إذا  غير الحكومية ذات الـصلة، يمكـن أن تـثير سـؤالاً بـشأن           
كانت الأحكام قد شملت كذلك منظمات التكامـل الإقليمـي          

ومــن أجــل تبديــد أيــة شــكوك  . ومنــها مــثلاً الاتحــاد الأوروبي 
بشأن الموضوع الأخير فهو يقترح ضرورة النصّ صراحة علـى      
منظمات التكامـل الإقليمـي ضـمن مـشاريع المـواد أو ضـرورة              

  .أن يأتي ذكرها بصورة واضحة في سياق التعليقات
تكلّمـت باسـم البلـدان      ): فنلنـدا  (السيدة كوكورانتـا    - ٥٨

ــة  ــرويج  (النورديـ ــدا والنـ ــسويد وفنلنـ ــدانمرك والـ ــسلندا والـ ) أيـ
فقالــت إن البلــدان النورديــة تؤيّــد النــهج العــام المتبــع بواســطة   
لجنــة القــانون الــدولي في توصــيتها إلى الجمعيــة العامــة، المتعلقــة 

ــار ا  ــصلة بآثــ ــواد المتــ ــشاريع المــ ــى  بمــ ــسلحة علــ ــات المــ لتراعــ
ولا بــد لهــذه المــشاريع أن تنطبــق أيــضاً علــى آثــار . المعاهــدات

نزاع داخلي مسلّح بالنسبة للعلاقـات التعاهديـة للدولـة المعنيـة        
وأن يكون الأمر من الاتساع في نطاقه بحيـث يغطّـي الحـالات             
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التي تقتصر على واحـدة مـن الـدول الأطـراف في معاهـدة مـن                
كما أن صـياغة  . أيضاً طرفاً في نزاع مسلّح   المعاهدات وتكون   

ــادة   ــى هــذين    ١مــشروع الم ــالي عل  تظــل موضــع ترحيــب بالت
وتعريــــف الــــتراع المــــسلّح الــــوارد في الفقــــرة     . الأساســــين

 يبعث بدوره على الارتياح باعتبـاره       ٢من المادة   ) ب( الفرعية
يعكس بصورة دقيقـة المعـنى المقـصود في إطـار القـانون الـدولي               

كذلك فـإن   .  فيما يراعي السياق المحدّد لمشاريع المواد      الإنساني
 يُعَـدّ موضـع ترحيـب كـذلك مـن حيـث أنهـا               ٦مشروع المادة   

ــسبة إلى    ــة بالنـ ــارات الممكنـ ــق في الإشـ ــياق التحقيـ توضّـــح سـ
وفيمـا  . خضوع أي معاهـدة للإنهـاء أو الانـسحاب أو التعليـق           

ع يتصل بالقائمـة التوضـيحية للمعاهـدات المـذكورة في مـشرو           
 فإن إدراجها ضمن التعليق على مشروع المادة سـوف       ٧المادة  

ومبـــدأ افتـــراض الاســـتمرار في تفعيـــل . يكـــون حـــلاّ مفـــضّلاً
المعاهدات ظلّ موضع تأييد متصل من جانب البلدان النورديـة    
ــارية       ــل ســ ــتي تظــ ــدات الــ ــام المعاهــ ــض أحكــ ــرغم أن بعــ بــ

عـاة  يستوجب الأمر تطبيقها كما هي نظراً للحاجـة إلى مرا          لا
ومـن  . المبادئ الأساسية للمعاهدات خـلال التراعـات المـسلحة      

يتمثّل في صـياغة مـشروع       الخطوات الملائمة في هذا الصدد ما     
  .مادة يحوي بياناً بالمبادئ المتبعة في هذا المضمار

ومضت تقول إن البلدان النوردية لا تنفرد بالـشكوك           - ٥٩
تبذلها اللجنة مـن    التي تساورها فيما يتصل بجدوى الجهود التي        

أجل الوقوف على القواعد العامة للقانون الـدولي فيمـا يتـصل            
وبقدر ما ينطـوي الأمـر علـى وجـود        . بموضوع طرد الأجانب  

ــإن وقــت       ــصيلية ف ــة التف ــد الإقليمي ــن القواع ــة كــبيرة م مجموع
اللجنة المحدود ومواردها المحدودة يمكن الإفـادة منـهما بـصورة           

ع أكثــر أهميــة مطروحــة علــى  أفــضل مــن أجــل معالجــة مواضــي 
  .جدول أعمالها

ــة الأشــخاص في  ”وفيمــا يتــصل بموضــوع    - ٦٠ ــةحماي  حال
ــوارث ــة  “ وقـــوع الكـ ذكـــرت أن الواجـــب الأساســـي للدولـ

المتضررة يتمثّـل في حمايـة الأشـخاص وتقـديم الغـوث في حالـة               

ــذ       ــسيق وتنفيـ ــيم وتنـ ــتهلال وتنظـ ــلال اسـ ــن خـ ــوارث مـ الكـ
وبــــرغم أن الدولــــة . المــــساعدة الإنــــسانية ضــــمن حــــدودها

ــيم الاحتياجــات في هــذا      ــولّى تقي المتــضررة هــي أفــضل مــن يت
. الخصوص فإن مسؤوليتها لا ينبغي أن تكون مقـصورة عليهـا          

كمــا أن جهــود المقــرر الخــاص مــن أجــل التوصّــل إلى التــوازن  
 بـين سـيادة الدولـة والواجـب         ١٠الصحيح في مـشروع المـادة       

حيــب، وكــذلك الأمــر بالتمــاس المــساعدة جهــود تــستحق التر
ــادة     ــشروع المـ ــوارد في مـ ــي الـ ــد الأساسـ ــسبة إلى البنـ  ١١بالنـ

المتصل بواجب الدول ألاّ تحجب بصورة تعسّفية الموافقة علـى         
وفيمــا يتعلّــق بالأعمــال المتواصــلة بــشأن   . المــساعدة الخارجيــة

تـسلّم البلـدان    ) الحـق في عـرض المـساعدة       (١٢مشروع المـادة    
 التقـدير، إلى مـصلحة المجتمـع الـدولي          النوردية، بل وتنظر بعين   

في حمايــة الأشــخاص في حالـــة وقــوع كارثـــة تفــوق القـــدرة     
ــه      ــة علــى الاســتجابة إزاءهــا وهــو أمــر ينبغــي النظــر إلي الوطني
بوصفه عنصراً مكمّلاً للمسؤولية الأوّلية للدولة المتـضررة عـن          

وعلــى نحــو مــا ذكــره المقــرر     . حمايــة الأشــخاص في إقليمهــا  
  . عرض المساعدة سوف يأتي تعبيراً عن التضامنالخاص فإن

قالـت إن نقطـة     ): الفلبين (السيدة دفنسور سانتياغو    - ٦١
البدايـة والإطـار المرجعـي فيمـا يتعلـق بموضـوع آثـار التراعـات         
المسلّحة علـى المعاهـدات ينبغـي أن يتمـثّلا باسـتمرار في التـزام               

ازعــات الــدول بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة بمنــع وقــوع المن   
وبحلّ المنازعات بالطرق السلمية أخذاً بعين الاعتبار المـسؤولية         
ــاعي في      ــردي والجمـ ــستوى الفـ ــى المـ ــلة علـ ــة المتواصـ الجوهريـ
الحفــاظ علـــى الأمــن والاســـتقرار في العلاقــات مـــع الجماعـــة    
ــتي تقــضي بهــا      ــدول في ســياق الالتزامــات ال ــاً لل الأوســع نطاق

جـود الـضمانات    وفـضلاً عـن ذلـك، ففـي ضـوء و          . المعاهدات
الـسليمة يظــل مــن مــصلحة الـدول معالجــة مــسألة تلــك الآثــار   

ومـن ثمّ فـإن وفـدها يرحّـب بالمبـدأ العـام             . بالنسبة للمعاهدات 
ــادة     ــشروع الم ــة في م ــذي تم طرحــه بدق ــشأن الموضــوع  ٣ال  ب
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إضــافة إلى الطريقــة التوضــيحية والمُقنعــة الــتي اتّبعتــها مــشاريع   
  .ن ذلك المبدأ انطلاقاً م٦ و ٥ و ٤المواد 
ومضت تقول إنه فيما يتعلّق بتغطية مجالات مـن قبيـل       - ٦٢

تسوية المنازعـات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية والحمايـة الدوليـة             
ــة    ــإن القائمــ ــية والقنــــصلية، فــ ــة والعلاقــــات الدبلوماســ للبيئــ

ــدات لا  ــه في      التوضــيحية للمعاه ــا أشــير إلي ــو م ــى نح ــع عل تتّب
 الصور، أي نسق للأهميـة بـل         بأي صورة من   ٧مشروع المادة   

تعكس بحـق الالتزامـات الـتي ينبغـي أن تكـون موضـعاً للتعليـق               
في حالات التراع المسلّح بحكـم قيمـة المبـادئ ذات الـصلة وفي             

وبالإضافة إلى مـشروع  . ضوء أهميتها بالنسبة للمجتمع الدولي  
الالتزامات التي يفرضها القانون الـدولي بمعـزل عـن           (١٠المادة  
 يــصلح في تعزيــز المزيــد مــن  ٧فــإن مــشروع المــادة  ) دةالمعاهــ

استقرار الدول والتزاماتها كمـا يؤكّـد علـى سـيادة القـانون في              
  .حالات التراع المسلّح

وفيما يتصل بما تبقّى من مشاريع المـواد فـإن مُـصطَلَح        - ٦٣
يتسم بأهمية خاصة باعتبار أنه بحكـم تعريفـه         “ التراع المسلّح ”

 يتيح إدراج أثر التراع المسلّح غـير الـدولي          ٢في مشروع المادة    
لتطـرح بـصورة    “ مطـوّل ”وفيما تـأتي كلمـة      . على المعاهدات 

صــريحة شــرطاً يتعلــق بنقطــة البدايــة فــإن هــذا الجانــب مــن         
جوانــب مــشاريع المــواد ينبغــي أن يكــون موضــوعاً لمزيــد مــن   

  .التدارس والإيضاح
 أعرب عـن    ):الولايات المتحدة الأمريكية   (السيد كو   - ٦٤

ارتيـــاح وفـــده لأن مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بآثـــار المنازعـــات  
المسلّحة علـى المعاهـدات، علـى نحـو مـا تم اعتمـاده في القـراءة                 
الثانية، ما زالت تحافظ علـى الاسـتمرارية المعقولـة للالتزامـات            
التعاهديـــة خـــلال الـــتراع المـــسلّح، فيمـــا يـــولي هـــذا الجانـــب  

ية الخاصة، ويطرح توجيهاً عمليـاً      الاعتبار للضرورات العسكر  
للدول من خلال تحديد العوامـل المتـصلة بالبـتّ فيمـا إذا كـان         
من الواجب الإبقاء على معاهدة سارية في حالة نشوب نـزاع           

مـن المـرجّح   “ الـتراع المـسلّح  ”ولكن تعريف مُصطَلَح   . مسلّح
مع ذلك أن يأتي مرتبكاً وسلبياً في ضوء التنوّع الواسع للآراء           

وشـــدّد علـــى أن التعريـــف الـــوارد في الفقـــرة . بالنـــسبة لمعنـــاه
ــة  ــادة   ) ب(الفرعيـ ــشروع المـ ــن مـ ــح أن  ٢مـ ــد أن يوضّـ  لا بـ

إلى مجموعــة التراعــات الــتي جــرت    يــشير “ الــتراع المــسلّح ”
 مـن  ٣ و ٢تغطيتها علـى التـوالي بواسـطة المـادتين المـشتَركتين         

 كـــذلك فـــإن صـــيغة تـــاديتش تمثّـــل نقطـــة. اتفاقيـــات جنيـــف
مرجعية مفيدة ولكنـها لا تناسـب جميـع الـسياقات، حيـث أن              
هاتين المادتين المـشتَركَتين تتمتعـان بمـا يقـارِب القبـول الـشامل             

 ١٥وفـضلاً عـن ذلـك، فـإن مـشروع المـادة             . فيما بـين الـدول    
لا ينبغي فهمه علـى أنـه يعـني أن          ) حظر استفادة دولة معتدية   (

تقـصر عـن أن تكـون     الاستخدامات غير المـشروعة للقـوة الـتي         
  .عدواناً سوف تُستثنى بالضرورة من هذا البند

وفيمــا يتعلــق بتوصــية اللجنــة إلى الجمعيــة العامــة بــأن     - ٦٥
ــى أســاس       ــوم عل ــة تق ــة في وضــع اتفاقي ــة لاحق تنظــر في مرحل
مشاريع المواد، أوضح أن وفده يرى أن مـشاريع المـواد تكـون             

لفــرادى الــدول أفــضل اســتخداماً إذا مــا كانــت بمثابــة توجيــه  
ــا      ــى علاقاته ــسلّحة المحــدّدة عل ــر التراعــات الم ــتّ في أث وهــي تب

ــة ــة   . التعاهدي ــرة الفرعي ــشأن الفق ــه ب مــن ) ب(وفي ضــوء آرائ
، فالوفــد لا يؤيّــد وضــع اتفاقيــة مــن هــذا  ١٥ والمــادة ٢المــادة 

القبيل، وعلى الجمعية العامـة أن تحـيط علمـاً ببـساطة بمـشاريع              
اســتخدامها في إطــار حــالات ذات المــواد وتحــث الــدول علــى 

  .سياقات محدّدة
ومــضى يقــول إن مــشاريع المــواد المنقّحــة بــشأن طــرد   - ٦٦

الأجانـــب جـــاءت لتغطّـــي قـــضايا معقّـــدة، كمـــا أنهـــا بالتـــالي 
والمنهجية في هذا الصدد أمـر حيـوي        . تستحق استعراضاً دقيقاً  

مــن أجــل موازنــة الاعتــراف بالحمايــة بالنــسبة للأشــخاص مــع 
ب أي تقييــد بغــير لــزوم للحــق الــسيادي للــدول في ضــبط  تجنُّــ

ــا   ــة بهـ ــرة الخاصـ ــوانين الهجـ ــا وتنفيـــذ قـ . الـــدخول إلى أقاليمهـ
ــادئ     كمــا ــى المب ــصبّ عل ــد وأن ين ــز الأساســي لا ب أن التركي
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الراســـخة في مـــتن القـــانون وهـــي الـــتي تـــنعكس في ســـياقات   
اتفاقيات حقوق الإنسان العالميـة الـتي حظيـت بتـصديق واسـع             

اق بدلاً من اصطناع حقوق جديدة تتصل تحديـداً بـسياق       النط
الطــرد أو اســتيراد مفــاهيم مــن الفقــه القــانوني الإقليمــي الــذي  

ــشارك فيــه جميــع الــدول    لا وأعــرب عــن شــواغل خاصــة    . ت
تــــساور وفــــده بــــشأن إدراج التزامــــات عــــدم الرجــــوع إلى  
الأحكــام العديــدة الــتي تحتويهــا مــشاريع المــواد وتوســيع هــذه   

امــات كــي تتجــاوز الحــالات الــوارد وصــفها في إطــار       الالتز
المبادئ الراسخة من القانون الدولي، ومن ذلـك مـثلاً البنـد في             

دولـة المقـصِد للأجانـب       (١ مـن مـشروع المـادة هـاء          ٢الفقرة  
الذي يتجاوز عدم القيـاس علـى الحمايـة الممنوحـة           ) المطرودين

ــة والبرو     ــذيب والاتفاقي ــة التع ــول بموجــب اتفاقيــة مكافح توك
  .المتعلّقَين بمركز اللاجئين

وأكّد على ضرورة استبعاد إجراء التـسليم مـن نطـاق             - ٦٧
ــة أســوة      ــدرج في نفــس الفئ ــه لا ين ــواد موضّــحاً أن مــشاريع الم
بالطرد، وبمعنى أنه ينطوي على نقـل أجـنبي أو مـواطن لغـرض              

وكـثير مـن المقترحـات الـتي وردت في مـتن            . إنفاذ قانون محدّد  
واد لا تتـسق مـع الممارسـات والالتزامـات الراسـخة       مشاريع الم 

للــدول بموجــب نُظُــم المعاهــدات الــتي تقــضي بالتــسليم ســواء   
كانـــت معاهـــدات متعـــدّدة الأطـــراف أو ثنائيـــة بمـــا في ذلـــك 
مــشاريع المــواد الجديــدة بــشأن الطــرد المُقَنَّــع والتــسليم المــستَتر  

  .بوصفه طرداً
ارات المتنوعـة الـتي     وأشار إلى شاغل آخر يتصل بالإش       - ٦٨

وبـصورة عامـة،    . أحالت إلى حقـوق الأشـخاص بعـد طـردهم         
وبمــا يتــسق مــع الإطــار المعتَمــد في معاهــدات حقــوق الإنــسان 
الدولية، ذكر أن مشاريع المواد لا بد وأن تنطبـق علـى الأفـراد      
الموجـــودين ضـــمن إقلـــيم دولـــة مـــا ويخـــضعون لاختـــصاصها  

ت بمعاملـة الأشـخاص قبـل       أمّـا عـدم تقييـد الالتزامـا       . القضائي
طردهم فمن شأنه أن يضع الـدول في موقـف مـستحيل حيـث            

تكــون مــسؤولة عــن ســلوك أطــراف ثالثــة بعــد أن تقــع عمليــة 
  .الطرد
وفيما يتصل بمشاريع المواد المتعلقة بحمايـة الأشـخاص           - ٦٩

في حالة الكوارث، أوضـح أن وفـده يـثني علـى المقـرر الخـاص                
يسي الذي تقوم به مبادئ الإنـسانية       بفضل التسليم بالدور الرئ   

والحيدة وعدم التحيُّز وعـدم التمييـز في تنـسيق وتنفيـذ الإغاثـة              
في حالـــة الكـــوارث، ويحثـــه علـــى مواصـــلة النظـــر في الـــسُبل   
الممكنة التي تكون فيها هذه المبادئ متـصلة بـسياق الغـوث في             

كمـا أن وفـده ينظـر       . حالة الكوارث بل وتصوغ هذا السياق     
 لمبـدأ أن    ٩ و   ٥تم من شمول مشروعي المادتين       ر إلى ما  بالتقدي

ــة    ــة عــــن حمايــ الدولــــة المتــــضررة تتحمّــــل المــــسؤولية الأوّليــ
وفيمـا  . الأشخاص وتقـديم المـساعدات الإنـسانية علـى أرضـها       

، ففي ضوء الاحتمال المـرجَّح بطـرح        ١٢يتعلق بمشروع المادة    
في عـرض   “ الحـق ”آراء متباينة للغايـة بـشأن مـسائل تحـيط بـــ             

المساعدة، فربما يتوجّب على اللجنة أن ترتّـب أعمالهـا بطريقـة            
تكفل تجنُّب الحاجـة إلى طـرح حاسـم بخـصوص هـذه القـضايا            
وبما يكفل تيسير التوصُّل إلى ناتج سوف ينجم عنه أكـبر نفـع             

  .عملي يعود على المجتمع الدولي
ة قال إن مشاريع المواد المتعلّق ـ    ): سنغافورة (السيد يي   - ٧٠

بآثار التراعات المسلّحة على المعاهدات تشكّل مجموعة مفيـدة         
ومهمة من ممارسات الدول ومن الكتابـات الأكاديميـة المتـصلة           
بمجال صعب من مجـالات قـانون المعاهـدات، وأن وفـده يؤيّـد              

 الــذي يطــرح بوضــوح المبــدأ العــام     ٣بقــوة مــشروع المــادة   
 بينمـــا يؤكّـــد للاســـتقرار والاســـتمرار مـــن الناحيـــة القانونيـــة 

كـــذلك علـــى أن الحقـــوق والالتزامـــات المتعلقـــة بالمعاهـــدات  
  .يمكن تجاهلها لمجرد نشوب نزاع مسلّح لا
وعلــى النقــيض مــن ذلــك أوضَــح أن النــهج التحليلــي    - ٧١

 تكتنفــه المــشاكل إلى ٧ و ٦ و ٥المتجــسِّد في مــشاريع المــواد  
سـاس   ورد علـى أ    ٥فالتعليق يذكر أن مـشروع المـادة        . حدٍ ما 
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تقــديم توضــيح بــشأن الوديــع، بينمــا كــان ينبغــي لعلاقتــه مــع    
ــادتين  ــدقيق ٧ و ٦مـــشروعي المـ ــد مـــن التـ ــوخّى المزيـ .  أن تتـ

من مـشروع   ) أ(وفضلاً عن ذلك فالتعليق على الفقرة الفرعية        
 يسلّم بقـدر مـن التـداخل فيمـا يتـصل بالبحـث الـذي                ٦المادة  

هـدف  ”كر أن   ، ومن ثم فهو يـذ     ٥يتم في إطار مشروع المادة      
ــع        ــهما م ــالاقتران بين ــدما يجــري النظــر ب ــدة عن ــصد المعاه ومق

يفـتح منظـوراً   ] ربمـا [عوامـل أخـرى مـن قبيـل عـدد الأطـراف       
وذكر أن وفده يختلف بكل احتـرام مـع هـذا القـول             . “جديداً

ــادتين     ــة في مــشروعي الم ــار أن القواعــد المطروحــة بدقّ  ٦باعتب
لقواعد العاديـة في تفـسير       ينبغي معاملتها بوصفها تطبيقاً ل     ٧ و

 ولـيس باعتبارهـا     ٥المعاهدات المـشار إليهـا في مـشروع المـادة           
القواعــد الــتي تعمــل بــصورة جزئيــة أو علــى نحــو مــستقل تمــام  

  .٥الاستقلال عن مشروع المادة 
وفيمــا يتعلّــق بالقائمــة التوضــيحية بالمعاهــدات المــشار    - ٧٢

 الأنسَب تركيـز    ، أوضح أنه كان من    ٧إليها في مشروع المادة     
التحليــــل بــــصورة أشمــــل علــــى طــــابع الأحكــــام المحــــدَّدة في  
المعاهدات من أجل إقـرار اسـتمرار العمـل بالمعاهـدة بـدلاً مـن               

كمــا أن ضَــعف الــنَهج . التركيــز علــى تــصنيف المعاهــدة ذاتهــا
الأخير تمثّل في أنه شمل معاهـدات لا تنـدرج بالـضرورة ضـمن              

وعليـه، فمـا زال     . ٧المـادة   الإشارة التي تولّـدت عـن مـشروع         
ــهج      ــذا النـ ــحة هـ ــدى صـ ــشأن مـ ــشكوك بـ ــساوره الـ ــده تـ وفـ

يُفضِّل بدلاً من ذلك قائمة توضيحية تـضمّ نوعيـات محـدّدة             إذ
  .من أحكام المعاهدات بدلاً من قائمة بفئات المعاهدات

وفي ضوء التعليقات التي أبـداها وفـده علـى الموضـوع              - ٧٣
نة القـانون الـدولي للجمعيـة       أوضح أن الوفد لا يؤيد توصية لج      

ــة علــى      ــة لاحقــة، في وضــع اتفاقي ــأن تنظــر، في مرحل العامــة ب
  .أساس مشاريع المواد

وفيما يتصل بموضوع طـرد الأجانـب، ذكـر أن وفـده             - ٧٤
سوف يسعى لتقديم ردود خطّية على المسائل المحدّدة الـثلاث،      

ــرات   ــو المطـــروح في الفقـ ــر ٤٢ إلى ٤٠علـــى النحـ  مـــن تقريـ
ة على أساس أن التعليقات الواردة في هذا الصدد سـوف   اللجن

  .تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للجنة
ــة   ”ثم تطــرّق إلى موضــوع    - ٧٥ ــة الأشــخاص في حال حماي

فقال إن وفده يشارك الـشكوك المُعـرَب عنـها مـن            “ الكوارث
جانــب الآخــرين فيمــا يتــصل بــصحة وصــف عــرض المــساعدة 

 علــى أنــه حــق ١٢ المــادة المقدمــة للــدول والمغطــاة في مــشروع
ــى      ــز عل ــصبّ التركي ــسَب أن ين مــن الحقــوق، وكــان مــن الأن
واجب الدولة بأن تولي الاعتبار لعروض المساعدة الواردة مـن          
الـــدول ومـــن الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  

ــة  أو وفــضلاً عــن ذلــك، فلــيس مــن   . المنظمــات غــير الحكومي
الهيئـات علـى نفـس المـستوى        المؤكد أن تتم معاملة جميع هـذه        

  .من الناحية الحقوقية
وفيمــا يتعلّــق بالمــسألة الــتي طرحتــها اللجنــة في الفقــرة   - ٧٦
 من تقريرها، وتتـصل بمـا إذا كـان واجـب التعـاون يرتّـب                ٤٤

علــى الــدول واجبــاً بتقــديم المــساعدة عنــدما تطلبــها الدولــة        
دارة المتــــضررة، اســــترعى الاهتمــــام إلى الاتفــــاق المتعلِّــــق بــــإ

ــه      ــذي اعتمدت الكــوارث والاســتجابة في حــالات الطــوارئ ال
ــوب شــرقي آســيا في عــام     ــم جن وبموجــب . ٢٠٠٥رابطــة أم

 فإن أطـراف الاتفـاق المـذكور    ٤الفرعية من المادة ) ج(الفقرة  
لا يُطلَب منها سوى الاستجابة الفورية إزاء طلـب للمـساعدة           

ــع      ــة في واق ــا ليــست مُلزَم ــضرّر بمعــنى أنه ــر مــن طــرف مت  الأم
  .بتقديم المساعدة عند الطلب

وأخيراً، قال إن وفـده يؤيّـد بقـوة أن يُـدرَج موضـوع                - ٧٧
ــتثمارات    ” ــانون الاسـ ــصفة في قـ ــة والمُنـ ــة التريهـ ــار المعاملـ معيـ

كمـا أنـه    . ضمن برنامج عمل اللجنة الطويـل الأجـل       “ الدولي
يشارك الرأي بأن هذا مجال ممعن في التخصص من مجـالات            لا

فـأولاً، قـانون الاسـتثمارات      . من ثم لا تتولاه اللجنـة     القانون و 
الــدولي لــيس أكثــر تخصّــصاً مــن حيــث طابعــه مــن الكــثير مــن  
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برحــت  المجــالات الأخــرى في القــانون الــدولي العــام الــذي مــا 
بـــد أن  وثانيـــاً، لا. اللجنـــة تتـــولّى النظـــر فيـــه ضـــمن أعمالهـــا

 ـــ  ــا بالقيمـــة العملي ــة ضـــمن أعمالهـ ة تـــسترشد أولويـــات اللجنـ
والمدخلات المتصلة بأنشطة الحكومات والمجتمع الـدولي ككـل         
ولــيس بمــا إذا كــان مــن شــأن مــسعى عملــي أن يتــصل بمجــال 

  .متخصّص من مجالات القانون الدولي
واستطرد قائلاً إن القيمة العمليـة والأثـر العملـي علـى              - ٧٨

فحركـة المـستثمرين    . المعيار التريه والمُنصف لا يمكن تجاهلـهما      
ستثمارات عبر الحدود تتـسم بالـضخامة الهائلـة، كمـا أنهـا             والا

ظــاهرة متناميــة وتتــسم بأولويــة عليــا بالنــسبة للــدول المــصدِّرة  
ثم إن التدفقات الرأسمالية مـن الاقتـصادات        . والدول المتلقية لها  

الناميـــة إلى الاقتـــصادات الناميـــة الأخـــرى بلغـــت مـــن حيـــث  
ــر ت  ــا يقـــاس بالتحرّكـــات الأكثـ ــة لـــرؤوس الـــضخامة بمـ قليديـ

والقواعـد  . الأموال من الاقتصادات المتقدمة إلى نظيرتها النامية      
التي تنظِّم التعامـل مـع هـذه الاسـتثمارات، بمـا في ذلـك معيـار                 

قــد لا تكــون مألوفــة لكــثير مــن  “ المعاملــة التريهــة والمنــصفة”
ومـع ذلـك فالحقيقـة الدامغـة        . المشتغلين بالقانون الـدولي العـام     

 حجم الفقه القانوني المنبثق عن هذا الميـدان وأثـره           تتمثّل في أن  
ــدة     ــة المتولّ ــة وحجــم الأعمــال القانوني ــشطة الحكومي علــى الأن
بالنـــسبة للمحـــامين الحكـــوميين وممارســـي القـــانون الخاصـــين  
أصبحت أكبر بكثير ممّا تشهده مواضيع أخـرى كـثيرة كانـت            

. ليأو ما زالت مُدرَجة على جدول أعمال لجنـة القـانون الـدو        
ولا يمكـــن أن يظـــلّ قـــانون الاســـتثمارات الدوليـــة مترويـــاً في  
طــرف قــصيّ مــن القــانون الــدولي العــام بــل ينبغــي إدماجــه في 
صــميم أعمــال اللجنــة إذا مــا ظلّــت هــذه الأعمــال ذات أهميــة 

ــة   ــسياسة العامــ ــائق الخطــــاب الــــدولي والــ ــسبة إلى حقــ . بالنــ
ر أن الحقــوق يتعلّــق الأمــر بالقــانون الــدولي الخــاص باعتبــا  ولا

والواجبات ذات الصلة تقوم على أسـاس المعاهـدات وينظّمهـا           
القانون الدولي العام وليس القانون المحلي، كما أنهـا لا تنـدرج            
ــدولي       ــانون التجــاري ال ــم المتحــدة للق ــة الأم ــة لجن ضــمن ولاي

باعتبار أن أعمال اللجنة المذكورة في مجال قواعد التحكـيم في           
لقواعــد الفنيــة الــتي هــي في الأســاس     الاســتثمارات لا تمــسّ ا 

  .قواعد تندرج في إطار القانون الدولي العام
ــار     - ٧٩ ــة لمعي ــة ”وأشــار إلى الحاجــة لدراســة متعمّق المعامل

التي تؤكّدها حقيقـة أن الكـثير مـن مجـالات           “ التريهة والمنصفة 
الاختصاص القضائي في هذا المجال نبعت من محـاكم التحكـيم           

المطالبات المرفوعـة مـن جانـب المـستثمرين         التي كانت تبتّ في     
وهــذه المحــاكم تتــسم بأنهــا مخصّــصة في . الخاصــين ضــد الــدول

طبيعتها وأن عدداً كبيراً منها لا يتمتّع سوى بخـبرة محـدودة في           
ــا إذا       ــشأن م ــا ب ــام، ولكــن أحكامه ــدولي الع ــانون ال مجــال الق

لى كانت تدابير الدول قد انتهكت الشروط القانونية بالنـسبة إ         
كــثيراً مــا تكــون بعيــدة الأثــر إلى “ المعاملــة التريهــة والمنــصفة”

ــات      ــشمل دعــاوى تــصل في حجمهــا إلى مئ حــدٍ متطــرّف وت
ومــن شــأن الفقــه القــانوني القــائم أن . الملايــين مــن الــدولارات

يفيــد كــثيراً مــن دراســة مرجعيــة ومــن تــدقيق تتولاهمــا اللجنــة  
ــسّر قي ــ    ــا يمكــن أن يي ــصلة وبم ــادئ ذات ال ــساق في للمب ام الات

التفسير، ومن ثمّ تحـسين عنـصر الـيقين بالنـسبة إلى المـستثمرين              
  .والحكومات على السواء

وخلــص إلى الحــديث عــن المواضــيع الجديــدة الأخــرى   - ٨٠
موضّحاً أن وفده يؤيّد الرأي القائل بأن اللجنـة سـوف تعطـي             

“ تــشكيل وقــرائن القــانون الــدولي العــرفي ”الأولويــة لمواضــيع 
وكــلا الموضــوعين يتعلقــان “ تطبيــق المؤقــت للمعاهــداتال” و

مباشرة بجانب محوري من جوانب القـانون الـدولي العـام وهـو             
ــصادر  ــدأ الم ــالتين ســتكون موضــع ترحيــب     . مب وفي كلتــا الح

النواتج النهائية الموجزة التي يمكن أن تفيد بوصـفها توجيهـات           
  .عملية ومرجعية بشأن هذه المسائل المهمة

قـال إن بعـض العناصـر       ): بولندا ( سركوفيتش السيد  - ٨١
ــار       ــة بآثـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــيغة لمـ ــدث صـ ــسية في أحـ الرئيـ
المنازعــات المــسلحة علــى المعاهــدات تتــرك مجــالاً لمزيــد مــن        
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 ٧٣التحــسين، فالنــهج المتّبــع إزاء الموضــوع متجَــذّر في المــادة  
ــام    ــا لع ــة فيين ــتي   ١٩٦٩مــن اتفاقي ــانون المعاهــدات ال ــشأن ق  ب

ســتبعدت ثلاثــة مجــالات مــن نطــاق الاتفاقيــة بينمــا قامــت في  ا
الوقت نفسه بتعزيز انطباقها على مضمون المعاهدات في جميـع   

وينبغـي  . المجالات الأخرى التي لم تنـل منـها تلـك الاسـتثناءات       
اتّباع تخصيص النطاق بدقة مهنية مع تفسيره بأكبر قدر ممكـن           

ير إلى انـدلاع الأعمـال      من الاتفاقية تـش    ٧٣فالمادة  . من الحذر 
الحربية بين الـدول ولكنـها لا تـستبعد مـن نطـاق الاتفاقيـة أي                

وعليــه، لا بــد مــن انطبــاق . أعمــال حربيــة ذات طــابع داخلــي
الاتفاقية على العلاقات التعاهدية بـين الـدول خـلال التراعـات            

ــة المــسلّحة ــة مجــال   . الداخلي وينبغــي كــذلك أن تتــدارس اللجن
 للــدول بــصورة أعمــق بغيــة اقتــراح الحلــول الممارسـة المعاصــرة 

الرامية للتعبير عن تلك الممارسـة وبمـا يكفـل أن تتـسق النتـائج               
  .مع اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات

وفيما يتعلّـق بمـشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب،               - ٨٢
أعرب عن تأييد وفده للخلاصـة المعـاد تـشكيلها المطروحـة في             

ولكنــه اقتَــرح ) A/CN.4/642(بع للمقــرر الخــاص التقريــر الــسا
مزيداً من إعادة الصياغة في الفصل الثالث مـن مـشروع المـواد             

باعتبــار أنــه ) الحقــوق الأساســية للأشــخاص المعرَّضــين للطــرد(
ويمكـن التمـاس حـلّ مـن خـلال          . مطوّل بـصورة غـير متناسـبة      

  .ضمن الفصل الأول) أحكام عامة(دمج الفرع ألف 
عرب عن الترحيب بالتقدُّم المحرز في غـضون فتـرة          ثم أ   - ٨٣

قصيرة نـسبياً مـن الـزمن بـشأن موضـوع حمايـة الأشـخاص في                
حالة الكوارث أخذاً بعين الاعتبار الطـابع العاجـل للموضـوع           

. في ضــوء تزايــد عــدد الخــسائر الناجمــة عــن الأخطــار الطبيعيــة 
وارث وأضاف قائلاً إن الجهود المختلفة بالنسبة للحدّ مـن الك ـ         

ــاً بالتهديــدات والتحــدّيات     ــة العامــة، اعتراف الــتي تبــذلها الجمعي
التي تنطـوي عليهـا تلـك الأخطـار، أقنعـت الـدول والمنظمـات               
الدولية والمنظمات غير الحكوميـة والمؤسـسات الأكاديميـة بـأن           
توجّــه اهتمامهــا إلى دور القــانون في إطــار الاســتجابة لحــالات 

ــدف في   ــل الهـ ــا يتمثّـ ــوارث، كمـ ــل   الكـ ــال في تحويـ ــذا المجـ  هـ
ــام    ــوارث مـــن نظـ ــة الكـ ــة في حالـ المـــساعدة الإنـــسانية الدوليـ

وينبغــــي أن يــــصبح التأهــــب . الاســــتجابة إلى نظــــام الوقايــــة
للكــوارث جــزءاً مهمــاً مــن نهــج شــامل يــتم اتّباعــه إزاء هــذه    
ــانوني        ــار ق ــصورة متناســبة ضــمن إط ــع تجــسيده ب ــساعدة م الم

  .وتنظيمي دولي
 مثــل هــذا المفهــوم الناشــئ ليــصبح   وذكــر أن ترســيخ  - ٨٤

قانوناً للغوث في حالة الكوارث يعتمد مع ذلك إلى حدٍ كـبير            
. على أعمال اللجنة في مجال التطوير التدريجي للقـانون الـدولي          

وفي هذا المضمار لا بد مـن إيـلاء الاعتبـار الواجـب للقـرارات              
ذات الـــصلة الـــصادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة، وبخاصـــة القـــرار 

 بشأن تعزيز تنسيق المـساعدة الإنـسانية المقدّمـة مـن            ٤٦/١٨٢
الأمم المتحدة في حالة الطـوارئ، ومـع ذلـك فالنطـاق المقتَـرح              
فيما يتصل بالأحداث التي لا بد وأن يغطّيها النصّ جاء ضـيّقاً            

وكان يجب طرح نطـاق أوسـع مـن الحـالات           . بأكثر مما ينبغي  
 إدراج الأنــشطة الــتي تنطبــق عليهــا مــشاريع المــواد، فــضلاً عــن

المبذولة في مرحلة ما قبل الكارثة والمتـصلة بالحـدّ مـن المخـاطر      
  .والوقاية منها والتأهب لها والعمل على تخفيف وطأتها

ــواد     - ٨٥ ــشاريع المـــ ــق بمـــ ــا يتعلّـــ  ١٢ و ١١ و ١٠وفيمـــ
المقترحـــة، أوضَـــح أنهـــا لم تفلـــح بمـــا فيـــه الكفايـــة في مراعـــاة  

 مـن أهـم المفـاهيم الـتي تتطـوّر      المسؤولية عن الحمايـة رغـم أنهـا      
وعليــه . بــصورة ديناميــة وابتكاريــة في مجــال العلاقــات الدوليــة 

أكّــد ضــرورة مواصــلة النظــر الــدقيق في مــدى ملاءمــة توســيع  
هذا المفهوم الذي لا ينطبق في الوقت الحالي إلاّ على الحـالات            
ــرب،     ــرائم الحـ ــة، وجـ ــادة الجماعيـ ــع وهـــي الإبـ ــدّدة الأربـ المحـ

ــتطهير  ــسانية   وال ــة ضــد الإن ــي والجــرائم المرتكب ولكــن، . العرق
وحــتى تــستقر الــدول الأعــضاء علــى خــلاف ذلــك، فــلا يــزال 
هذا الأمر يشكِّل تحفُّظاً مهماً في حـين أن جـسامة التهديـدات             
والخــسائر الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة أصــبحت الآن تعــني 
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ــصدّي        ــرارات والت ــذه الق ــل ه ــاذ مث ــت لاتخ ــد حــان الوق أن ق
  .دّي توسيع المفهوم بحيث يشمل الكوارث الطبيعيةلتح
وخلص إلى الإعـراب عـن تأييـد وفـده للمنطَلَـق العـام            - ٨٦

ــادة   ــاده أن لا يُنظَـــر إلى ١٢المتّبـــع بدقّـــة في مـــشروع المـ  ومفـ
عــرض المــساعدة بوصــفه تــدخّلاً في الــشؤون الداخليــة للدولــة  

علـى  . ٩المتضررة، رهناً بالـشروط الـواردة في مـشروع المـادة             
مـن   هـو أمـر   ،“حقّـاً ”أن وصف مثل هذه العروض باعتبارها   

.  مــن التعــاون الــدوليكجــزء والأفــضل تقــديمهاالأفــضل تجنُّبــه 
وفضلاً عن ذلك، ففي كثير من الحالات يمثّل مجرّد التعبير عـن            

. التضامن عنـصراً مهمـاً يكـاد يتـساوى مـع عـروض المـساعدة              
غته لكي يصوّر عـروض  وعلى ذلك فإن البند ينبغي إعادة صيا 

ويجب علـى اللجنـة أيـضاً أن    . المساعدة على أنها واجب إيجابي 
تــسعى إلى تــشجيع المجتمــع الــدولي علــى تقــديم هــذه العــروض 

  .على أساس مبادئ التعاون والتضامن الدولي
قــال إن وضــوح ودقّــة   ): إيطاليــا (الــسيد برنــرديني   - ٨٧

سلّحة علـى المعاهـدات     مشاريع المواد المتعلقة بآثار التراعات الم     
علـى النحـو المعتَمـد في القـراءة الثانيـة طـرأ عليـه التحــسُّن وأن        
التعليقات وُضعَت بصورة مفيدة بما في ذلك مـا تم مـن خـلال              
الإضـــافة الإيجابيـــة بالـــذات الـــتي تمثّلـــت في تحليـــل مـــستفيض  

ومــن الملامــح الجديــدة مــا جــاء متمــثلاً في . لممارســات الــدول
ــتر  ــف لل ــة     إدراج تعري ــصورة وثيق ــث يعكــس ب ــسلّح بحي اع الم

التعريــف الــذي بــات مقبــولاً علــى نطــاق واســع واعتمدتــه        
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ليوغوســــلافيا الــــسابقة في قــــضية  

ــاديتش ــة علـــى   . تـ ــار التراعـــات المـــسلّحة الداخليـ ــا أن آثـ كمـ
المعاهــدات لا تتوقــف علــى أي قاعــدة بــذاتها، ولكنــها تحــدث  

 ينطـوي الـتراع علـى الاسـتحالة القاطعـة           بالأحرى في حالة أن   
بالنسبة لأداء معاهـدة أو لحـدوث تغـيير جـذري في الظـروف،            
على نحو ما يحدث في التراعات الدولية المسلَحة عنـدما تكـون            

ــتراع      ــاً في ال ــست طرف ــة لي ــاغلاً لدول ــة ش ــات التعاهدي . العلاق
ولــذلك كــان مــن الأفــضل أن تــذكر مــشاريع المــواد صــراحة    

ظـرف الأخـير أن الـتراع قـد يتـسم فقـط بأهميـة غـير                 بالنسبة لل 
كما أن التراع يمكن أن يكون مهمـاً بقـدر مـا يـؤدّي        . مباشرة

إلى نــشوء أســباب تــدعو إلى تعليــق أو إنهــاء معاهــدة مــا علــى   
  .النحو المنصوص عليه في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات

ت المرفقــة وفيمــا يتعلّــق بالقائمــة الإيــضاحية بالمعاهــدا   - ٨٨
بمشاريع المواد قـال إن أي معاهـدة يمكـن أن تكـون معقَّـدة في                
مضمونها ويمكن أن تحتوي بعـض الأحكـام الـتي تنطـوي علـى              
إشارة باستمرار سريانها وأحكام أخـرى فيمـا يتـصل بـافتراض            

ويجب التنويه بأن المعايير المنطبقـة      . عدم انطباق هذا الاستمرار   
ــادة   ــشروع المـ ــار مـ ــن١١في إطـ ــصال   مـ ــتّ في انفـ ــل البـ  أجـ

الأحكام التعاهدية وهو الأمر الذي يمكـن اسـتنتاجه مـن المـادة             
 من اتفاقيـة فيينـا إنمـا تتـسم بقـدر مـن الـصرامة ويمكـن أن                   ٤٤

ــدة      ــل بالمعاهـ ــف العمـ ــى وقـ ــان علـ ــب الأحيـ ــوي في أغلـ تنطـ
إنهائهــا في إطــار شــامل بمــا في ذلــك الأحكــام الــتي تفيــد بمــا  أو

  .انها بحكم مضمونهايشير إلى استمرار سري
ــاً أن “ طـــرد الأجانـــب”ثم تحـــوَّل إلى موضـــوع   - ٨٩ مبيِّنـ

الدول بخـلاف دولـة الجنـسية يمكـن أن تكـون مـستعدة لقبـول                
الأجــنبي المطــرود، وفي أيــة حــال فــسيكون مفيــداً، أخــذاً بعــين 
الاعتبار أن الطرد كـثيراً مـا تعوقـه صـعوبة التأكّـد مـن جنـسية         

ــة تح  ــزام   الأجــنبي، توقــع إمكاني ــة عــبء الالت ــدول المعني ميــل ال
وفي ضـوء   . بالتعاون بغرض تحديد جنسية الشخص ذي الصلة      

التبـاين الــراهن بــين مراحـل تطــوير مــشاريع المـواد فــإن اللجنــة    
يمكن أن تزوِّد قارئيها بتوجيـه مفيـد علـى شـكل صـورة أشمَـل                
وأوضَح من خلال العمـل في دورتهـا المقبلـة علـى طـرح صـيغة           

ــة مـــــن جم ــا   منقّحـــ ــواد الـــــتي تم اعتمادهـــ يـــــع مـــــشاريع المـــ
  .مرحلياً بصورة
ــن        - ٩٠ ــاء م ــرع ب ــسألة المطروحــة في الف ــصل بالم ــا يت وفيم

الفصل الثالث من تقرير لجنة القانون الـدولي، المتـصلة بوجـود            
التــزام بموجــب القــانون الــدولي يقــضي بتزويــد الأجــنبي بــسُبل  

 في الانتـــصاف إزاء أمـــر بـــالطرد، ذكـــر أن الـــدول الأطـــراف 
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 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة بـــشأن حمايـــة  ٧البروتوكـــول رقـــم 
ــية و   ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــدولي  /حقـ ــد الـ أو العهـ

للحقوق المدنية والـسياسية، خاضـعة لهـذا الالتـزام فيمـا يتـصل              
وعليـه، فهـذه    . بالأجانب المقيمين بـصورة شـرعية في أراضـيها        

القــانون الــدول لــيس أمامهــا ســوى نطــاق محــدود للجــوء إلى   
الدولي العام في مثل هذه الظروف، كمـا أن أوجـه الانتـصاف             
المتاحة للأجانب الآخـرين مـن المـرجَّح أن تـستند إلى التـشريع              

  .الوطني بدلاً من التزام بموجب القانون الدولي العام
ــرة      - ٩١ ــسألة المطروحــة في الفق ــصل بالم ــا يت ــن ٤٤وفيم  م

مايـة الأشـخاص في حالـة       تقرير لجنة القانون الدولي المتعلقـة بح      
الكوارث، ذكر أنه لا يكـاد يكـون ضـرورياً التأكيـد علـى أن               
الدول تتحمّـل واجبـاً بالتعـاون عنـد الطلـب مـن جانـب دولـة                 

ــدول تكــون علــى اســتعداد    . متــضررة ــك، فال وفــضلاً عــن ذل
بــصورة عامــة لتقــديم المــساعدة في حالــة وقــوع الكــوارث، في  

ون أمر سوف تثبـت صـعوبته،   حين أن فرض التزام محدَّد بالتعا    
فالمــسألة الأساســية المطلــوب التــصدّي لهــا مــن جانــب اللجنــة   

كمــا أن مــشروع . تتمثّــل في كيفيــة تعريــف طرائــق المــساعدة 
 يتنـاول واجـب الدولـة المتـضررة في طلـب المـساعدة             ١٠المادة  

ــى      ــة عل ــدرتها الوطني ــتي تقــع ق ــة ال ــة أن تتجــاوز الكارث في حال
كـــون مفيــداً تقـــديم حـــوافز للدولـــة  ولكـــن قـــد ي. الاســتجابة 

المتضررة كي تطلب المساعدة حـتى في مرحلـة مبكّـرة فـور أن              
واختـتم  . يكون مناسباً تقديم الإغاثة الفوريـة لـضحايا الكارثـة         

بالتشديد على ضـرورة أن تـستهدف اللجنـة طـرح مقترحـات             
مفـــصّلة راميـــة إلى تحـــسين تنظـــيم المـــساعدة الدوليـــة وتعزيـــز  

ولهـذه الغايـة فـإن الأمـر        . انب الدول المتضررة  مقبوليتها من ج  
يستلزم توثيق عُرى التعاون مع مكتـب الأمـم المتحـدة لتنـسيق             

  .الشؤون الإنسانية
  .٠٥/١٣رُفعت الجلسة الساعة   
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	4 - وفيما يتصل بطرائق عمل اللجنة وعلاقتها مع اللجنة السادسة قال إن السنوات الاثنتين والعشرين من خدمته في لجنة القانون الدولي تؤهِّله لأن يلاحظ بصراحة أن الحوار المخلِص الذي ما فتئ أعضاء اللجنة السادسة يؤكّدون على حتميته مراراً وتكراراً لن يتم إذا ما بقيت الأمور على حالها الراهن؛ فوجود أعضاء لجنة القانون الدولي في اجتماعات المستشارين القانونيين للجنة السادسة أمر لا يكاد يطيقه أحد، وجميع الحوارات التفاعلية انخفضت إلى أدنى مستويات التعبير بما في ذلك ما يتصل بالتقرير المطروح حالياً للنظر. ومن ثم فالحقيقة الصارخة تقول بأن اللجنة السادسة لا يحدوها سوى اهتمام ضئيل بلجنة القانون الدولي التي ما زالت تمثّل إرثاً محفوظاً دون أن يطرأ عليها أي تغييرات جذرية بحق منذ إنشائها في عام 1948. ولطالما انتقدت اللجنة مقترحات لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع أو ذاك وكان ذلك له ما يبرره أحياناً وإن كان الأمر متروكاً للدول كي تصوغ مقترحات إيجابية في مقابل ذلك. وفيما كانت لجنة القانون الدولي منفتحة تماماً إزاء تلقّي مثل هذه المقترحات من اللجنة السادسة - حتى ولو لم تكن مبادئ توجيهية محدّدة - فإن الطرفين لم يضما من كان على استعداد للتعاون على مدار سنوات عديدة.
	5 - وأوضح أن ثمة شكوى تردّدت كثيراً وتمثَّلت في أن لجنة القانون الدولي لم تعد تُنتِج أمراً بخلاف القانون ”الناعم“. ولو كانت هذه الشكوى حقيقية، فمعنى ذلك أن اللجنة المذكورة كانت بالكاد تؤدّي مهمتها. ومن الواضح أن الأمر يعود مرة أخرى إلى الدول والجمعية العامة في تقرير ما إذا كان بالوسع ترجمة، أو عدم ترجمة، مشاريع المواد التي تضعها لجنة القانون الدولي إلى قانون صُلب. وعلى نحو ما يشار إليه في تقريرها، فإن جهود لجنة القانون الدولي في إصلاح طرائق عملها ظلّت مستمرة بما في ذلك ما تم في ضوء المقترحات المعقولة بشكل عام التي طرحها فريقها العامل المعني بطرائق عملها. وقد يشار على اللجنة السادسة أن تتبع نفس النهج فتقوم بتشكيل فريقها العامل لتحقيق هذا الغرض.
	6 - وفيما يتصل بالانتقاد الذي يتعلّق بكفاءة أعضاء لجنة القانون الدولي قال إن الأنسب أن تعود المسؤولية إلى الدول التي تطرح مرشّحين لعضويتها، وكذلك إلى الجمعية العامة المسؤولة عن انتخابهم للمنصب المذكور. وأكّد على الأهمية الجوهرية لاستقلالية أعضاء لجنة القانون الدولي، وأحال إلى الاقتباس التالي من قرار صادر بشأن منصب القاضي الدولي وقد اعتمده معهد القانون الدولي في أيلول/سبتمبر 2011 وهو ينطبق بنفس القدر على اختيار أعضاء لجنة القانون الدولي: ”لا بد أن يتم اختيار القضاة أخذاً بعين الاعتبار أولاً وقبل كل شيء مؤهلات المرشّحين الذين ينبغي أن تكون السلطات السياسية على بيّنة كاملة بشأنها. وتجدر بالذات ملاحظة أن انتخابات القضاة لا ينبغي أن تخضع لمساومة مسبقة مما يجعل التصويت في تلك الانتخابات متوقفاً على أصوات تتم في انتخابات أخرى“.
	7 - السيد غاجا (المقرر الخاص المعني بمسؤولية المنظمات الدولية): قال إن تقديره الذي يتعلّق بالموقف الإيجابي الذي أبدته بعض الوفود بشأن مشاريع المواد المتصلة بمسؤولية المنظمات الدولية لا يقصد إلى أن يكون تعبيراً عن الاستياء إزاء أي ملاحظات انتقادية لأنها دائماً ساعدت على تعزيز إدخال تحسينات في الماضي ولا شك أنها ستواصل نفس النهج بعد ذلك. وأعرب عن موافقته الكاملة على مضمون التعليقات العامة الاستهلالية بكل ما حظي به من ثناء على أساس تفسير الغرض والطابع العام لمشاريع المواد التي تمثّل المحاولة الأولى لطرح إطار شامل للقانون المتصل بالمسؤولية الدولية للمنظمات الدولية. وكما لاحظ وكيل الأمين العام للشؤون القانونية ومستشارة الأمم المتحدة القانونية ذاتها، فإن مجال القانون يمكن أن تترتّب عليه آثار ملموسة بالنسبة للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية الأخرى سواء في الوقت الحالي أو في سنوات مقبلة.
	8 - ومضى يقول إن لا عجَب أنه في غيبة أي نصوص أخرى، فقد أولت الممارسة المعاصرة، بما في ذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية والمحلية، وزناً لمشاريع المواد منذ البداية. وبقدر ما راعت لجنة القانون الدولي التنوّع الواسع للمنظمات الدولية القائمة، فإن العديد من مشاريع المواد لم يتضمّن سوى قواعد عامة، بينما ظلّت تسلّم باستمرار، سواء فيما يتجاوز هذه القواعد أو يحلّ محلها، بأن القواعد الخاصة يمكن أن تنطبق ولا سيما بالنسبة للعلاقات بين منظمة دولية وأعضائها. ولم يشهد الأمر أي محاولة تهدف إلى التعرُّف على تلك القواعد الخاصة ولا تم التماس أي قواعد يمكن تطبيقها على فئات المنظمات الدولية، بل اقتصر الأمر على التعليق على المادة 64 الذي تضمّن نموذجاً محتملاً لقاعدة خاصة، وهي إسناد سلوك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي ذاته عندما تنفِّذ قوانين مُلزمة صادرة عن الاتحاد. وفي واقع الأمر فإن المنظمات الدولية لم تطرح سوى النذر اليسير من الأمثلة عن القواعد الخاصة التي أولتها الكثير من الأهمية في تعليقاتها على مشاريع المواد.
	9 - وأشار إلى نقطة أخرى كثيراً ما تثار، وتتمثّل في أن بعض مشاريع المواد تتسم بأهمية محدودة وأحياناً ليس لها أهمية بالنسبة لمعظم المنظمات الدولية. ومن الأمثلة على ذلك ما يتصل بجوانب الدفاع عن النفس والتدابير المضادة وقيام المنظمة الدولية بمصادرة التزام دولي من خلال القرارات والتفويضات التي تصدرها موجّهة إلى أعضائها، وكل هذا يجنح في جملة أمور إلى تغطية أي مشكلة تثار بالنسبة لمنظمات بعينها في ظل ظروف خاصة. وإذا لم يتم إدراجها فحينئذ يتعذر الاحتجاج بالظروف التي تحول دون وقوع الخطأ رغم أنها لا تكون مهمة بالنسبة للمنظمات الدولية، ومع ذلك فإن إدراجها لا يؤثّر بأي صورة من الصور على المنظمات التي لا تشكّل أهمية بالنسبة لها.
	10 - وأوضح أن لجنة القانون الدولي حاولت في أعمالها بشأن مشاريع المواد أن تجمع وتحلّل نماذج من جميع الممارسات المتاحة كما نظرت في أمر التعليقات الشفوية والخطّية التي أبداها أعضاء اللجنة السادسة. وفي غضون العام الحالي نظرت أيضاً في جميع التعليقات المبداة على مشاريع المواد التي تم اعتمادها في القراءة الأولى، سواء تلك التي قدّمتها اللجنة، أو تلك المقدّمة خطّياً من جانب الدول قبل أو بعد الموعد النهائي الذي تم تحديده بموجب قرار الجمعية العامة ذي الصلة. ومع ذلك فمما يدعو للأسف أن الدول لم تعمل على توسيع الإفادة من الفرصة المتاحة لتقديم تعليقات خطّية لصالح مزيد من تحسين مشاريع المواد. أما التعليقات الواردة من العديد من المنظمات الدولية فقد تم تدارسها بدورها وعُقد في هذا الخصوص اجتماع مع المستشار القانوني للأمم المتحدة والمستشارين القانونيين للوكالات المتخصصة. كما أن التعديلات التي أضفيت نتيجة تلك المدخلات المتنوّعة تم إدراجها بوصفها تعديلاً يتصل بالقوانين المخالِفة التي يغطيها مشروع المادة 8 التي أصبحت تنصّ حالياً على أن سلوك جهاز أو موظف لا يُعزى إلى المنظمة ذات الصلة إذا ”ما كان الجهاز أو الموظف يعمل بصفة رسمية وضمن المهام الشاملة للمنظمة“. ومن المقترحات التي لم تحظ بقبول ما يتمثّل في الإصرار على مبدأ أن التعويض الكامل لا ينطبق على المنظمات الدولية لأنه سوف يسبّب ”تعرُّضاً مفرطا“ رفضته لجنة القانون الدولي على أساس أنه سوف يضع المنظمات الدولية بصورة غير مبرَّرة في موقع أفضل من الدول.
	11 - وبصرف النظر عن جدوى هذه المبادلات وعن رغبات بعض المنظمات الدولية، فإن نصّ مشاريع المواد غير قابل للتفاوض. ومع ذلك فقد يحين وقت التفاوض في نهاية المطاف، وهذا يتوقّف على قرار يصدر عن الجمعية العامة بشأن إمكانية اعتماد اتفاقية على أساس مشاريع المواد وهو ما لن يتحقق منطقياً إلاّ بعد الاستقرار على مستقبل مشاريع المواد المتصلة بمسؤولية الدول عن أفعال يحظرها القانون الدولي. وفي الفترة الانتقالية فإن السبيل الملائم للمضي قُدماً إلى الأمام يتمثّل في أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يأخذ في اعتباره مشاريع المواد ويعيد استنساخها في مرفق.
	12 - السيد كامتو (رئيس لجنة القانون الدولي): عرض الفصول السادس والثامن والتاسع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين (A/66/10 و Add.1). وقال إن اللجنة أنجزت خلال عام 2011 قراءتها الثانية لمشاريع المواد بشأن موضوع ”آثار النزاعات المسلّحة على المعاهدات“ (الفصل السادس). وبعد اعتماد مشاريع المواد المذكورة والتعليقات المبداة عليها قررت، طبقاً لنظامها الأساسي، أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً بمشاريع المواد في قرار تُرفَق به المشاريع، إضافة إلى النظر، في مرحلة لاحقة، في وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد.
	13 - وأوضح أن نظرته العامة على الموضوع سوف تركِّز على التغييرات الفنية التي أُدخلت خلال عملية القراءة الثانية للصيغة المعتَمدة في القراءة الأولى في عام 2008 وقد انقسمت إلى ثلاثة أجزاء أولها بعنوان ”النطاق والتعريفات“ وشمل مشروعي المادتين 1 و 2 والتغيير الفنّي الوحيد الذي تم فيما يتصل بنطاق تطبيق مشاريع المواد على النحو الوارد في مشروع المادة 1 كان يقضي بإدراج عبارة ”علاقات الدول في إطار معاهدة“. وقد استند إلى صياغة مماثلة لاتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات. لكن الصياغة الجديدة قصدت إلى معالجة المشكلة التي تتمثّل في أنه بموجب صياغة القراءة الأولى وتعريف نطاق مشاريع المواد بأنه يغطّي المعاهدات القائمة بين الدول، بدت وكأنها تستثني المعاهدات المتعددة الأطراف التي تُعَدّ الكيانات الأخرى في القانون الدولي، ومنها مثلاً المنظمات الدولية، أطرافاً فيها كذلك، وقد اقتضى الأمر مزيداً من الإيضاح من خلال إضافة أُدخِلت على تعريف المعاهدات. وفضلاً عن ذلك فقد ارتأت لجنة القانون الدولي أن النزاعات المسلّحة فقط ذات الطابع غير الدولي، التي تندرج ضمن نطاق مشاريع المواد هي التي من المرجَّح بحكم طابعها ونطاقها أن تؤثّر على معاهدة ما. وبخلاف ذلك يمكن أن ينجم عن ذلك أثر في زعزعة الاستقرار بالنسبة للعلاقات التعاهدية من خلال الإشارة إلى أن جميع المنازعات يمكن أن تؤثِّر على المعاهدات القائمة. إلاّ أن اللجنة فضّلت عدم إدراج صياغة بهذا المعنى في مشروع المادة 1 في ضوء ما تم اقتراحه باستخدام كلمة ”مطوَّل“ في تعريف النزاع المسلّح على نحو ما ورد في مشروع المادة 2.
	14 - وفيما يتعلق بتعريف ”المعاهدة“ الوارد في مشروع المادة 2، ذكر أنه تم تعديله لكي يؤكّد على أن المعاهدات القائمة بين الدول، التي تدخل فيها كذلك المنظمات الدولية بوصفها أطرافاً، إنما تندرج ضمن نطاق مشاريع المواد. إلاّ أن التغيير الرئيسي جاء متصلاً بتعريف النزاع المسلّح. وعلى أساس المقترحات التي قدّمتها الحكومات وأثيرت ضمن سياق المناقشة العامة في لجنة القانون الدولي، فإن الصيغة التي نجمت عن القراءة الأولى للتعريف حلّ محلها صيغة معدّلة للتعريف واستخدمتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرار تاديتش. وبصورة محدّدة فهي لم تنسج على منوال الشرط النهائي للمحكمة السالفة الذكر بمعنى الإشارة إلى اللجوء للقوة المسلّحة بين الجماعات المنظمة المسلّحة مع دولة بقدر ما أن هذا السيناريو لم تشمله مشاريع المواد.
	15 - واستطرد قائلاً إن الجزء الثاني من مشاريع المواد المعنون ”المبادئ“ ينقسم إلى فصلين بحيث يعالِج الأول إنفاذ المعاهدات في حالة نشوب النزاعات المسلّحة فيما يحوي الثاني أحكاماً أخرى تتصل بنفاذ المعاهدات. والفصل الأول الذي يتألف من مشاريع المواد 3 إلى 7 فصل جوهري بالنسبة لإنفاذ المجموعة الكاملة من مشاريع المواد. كما أن مشروع المادة 3 يرسي الاتجاه الأساسي لمشاريع المواد وهو أن النزاع المسلّح بحدّ ذاته لا يُنهي ولا يُعلِّق نفاذ المعاهدة. وعلى ذلك، وسواء حدث تواصل أم لا، فهذا يتوقّف على ظروف كل حالة. كما أن مشاريع المواد 4 إلى 7 تسعى لتوجيه هذا القرار. وخلال القراءة الثانية قرّرت لجنة القانون الدولي إعادة ترتيب نسق مشاريع المواد المذكورة بحيث تُرسي نسقاً للأولويات، وعلى ذلك فالخطوة الأولى تمثّلت في تدارس المعاهدة ذاتها. وبموجب مشروع المادة 4، فإذا ما كانت المعاهدة تتضمّن حُكماً صريحاً ينظّم استمراريتها في سياق نزاع مسلّح، يتم العمل بهذا الحكم. وفي غياب بند صريح يصار إلى اللجوء بعد ذلك، بموجب مشروع المادة 5، إلى القواعد الدولية الراسخة بشأن تفسير المعاهدات وبما يحدّد مصير المعاهدة في حالة نشوب نزاع مسلّح. وإذا لم يتم التوصُّل إلى إجابة جامعة مانعة بعد تطبيق مشروعيّ هاتين المادتين يتحوّل البحث إلى اعتبارات خارجة عن نطاق المعاهدة حيث أن مشروع المادة 6 يطرح عدداً من العوامل السياقية التي يمكن أن تتسم بالأهمية لدى التوصُّل إلى قرار بصورة أو بأخرى. وأخيراً، فالقارئ يلقى مساعدة أخرى من خلال مشروع المادة 7 التي تشير إلى القائمة التوضيحية المرفقة بالمعاهدات التي تتضمّن محتوياتها بياناً يشير إلى ضرورة الاستمرار في السريان كلياً أو جزئياً خلال النزاع المسلّح.
	16 - وفيما يتصل بمضمون مشروع المادة 3، ذكر أن اللجنة قررت ألاّ تعيد صياغة البند في إطار إيجابي على أساس افتراض الاستمرارية باعتبار أن الأمر سوف يتطلّب وقتها محاولة لإقرار السيناريوهات التي لن ينطبق عليها هذا الافتراض - أو بعبارة أخرى عندما يقدَّر للمعاهدات أن تستمر فضلاً عن بيان نوعية الظروف ذات الصلة. والخلاصة أن رأي اللجنة يقضي بأن مثل هذا النهج لم يفضِ إلى استقرار العلاقات التعاهدية وهو ما دفعها إلى الحفاظ على الاتجاه الذي تبنّته في القراءة الأولى. ومن ثم فعندما قُدِّم مشروع المادة 4 بوصفه مشروع المادة 7 في نصّ القراءة الأولى فقد تم تحويله إلى موقعه الحالي ليشكّل جزءاً من إعادة تنظيم مشاريع المواد بغرض إقرار نظام الأولويات السابق وصفه.
	17 - وتطرَّق إلى مشروع المادة 5 مبيِّناً أنه بند جديد جرت إثارته خلال المناقشة المتصلة بما ورد من إشارة في مشروع المادة 4 من نصّ القراءة الأولى، إلى معيار القصد والإحالة المتلازمة إلى المادتين 31 و 32 وهو ما كان موضعاً لبعض المناقشات التي جرت سواء في لجنة القانون الدولي أو في اللجنة السادسة. على أن المشكلة ذات وجهين: الأول يتعلّق بالوصل بين عنصر ذاتي مع المعايير الأكثر موضوعية الواردة في ذلك البند. والثاني يتصل بما إذا كان من الواقعي الإشارة إلى نيّة تزمعها الأطراف فيما يتصل بإمكانية أن ينجم أثر ما عن نزاع مسلّح. وقد تمثّل الحلّ الذي توصّلت إليه لجنة القانون الدولي أولاً في طرح تمييز بين التماس حلّ ضمن نطاق المعاهدة من خلال تفسيرها وبين النظر في عوامل خارجة عن المعاهدة وهو ما فعلته عندما طرحت الجانب الأول بوصفه مشروعاً جديداً للمادة 5 فيما طرحت الآخر بوصفه مشروع المادة 6. وفيما يتعلق بالبحث المتعلق بجوهر المعاهدة فما زال الأمر مطروحاً للبتّ فيما إذا كان هدف الأطراف يمثّل أساساً كافياً في هذا الصدد. ومن أجل استيعاب الآراء المتباينة التي أثيرت بشأن هذه النقطة على مدار سنوات، قررت لجنة القانون الدولي أن تكون أكثر انفتاحاً من حيث الإحالة إلى ”قواعد القانون الدولي بشأن تفسير المعاهدات“.
	18 - ثم عرض لمشروع المادة 6 فقال إن المشروع يمثِّل من ثم صيغة معدَّلة من مشروع المادة 4 السابق حيث اقتصر تركيزه حالياً على عوامل خارجة عن المعاهدة، ولا بد من أخذها في الاعتبار عند محاولة التأكّد من أنها تأثرت، أو لم تتأثر، من جرّاء نشوب نزاع مسلّح. وبعبارة أخرى فهو يميِّز حالياً بين العوامل المتصلة بالمعاهدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) وتلك المتصلة بخصائص النزاع المسلّح على النحو المبيَّن في الفقرة الفرعية (ب). وذكر أن الفقرة الأخيرة تم طرحها كمنطَلق إضافي يقصد إلى تقييد الإمكانية التي يمكن للدول أن تلجأ إليها لتأكيد إنهاء أو تعليق سريان إحدى المعاهدات على أساس مشاركتها في مثل هذه النوعيات من المنازعات. وكلما اتسع ضلوع دول ثالثة في نزاع مسلّح غير دولي زادت إمكانية تأثر المعاهدات والعكس بالعكس.
	19 - ومضى قائلاً إن مشروع المادة 7 هو صيغة منقّحة من مشروع المادة 5 على النحو الذي تم اعتماده في القراءة الأولى، وأن اللجنة قررت إعادة صياغة مشروع المادة 7 على أساس أن يصبح صيغة أكثر تفصيلاً لعنصر المضمون الوارد في مشروع المادة 6، الفقرة الفرعية (أ) بوصفه واحداً من العوامل الواجب مراعاتها لدى التأكد من إمكانية الخضوع لإنهاء السريان أو وقفه أو الانسحاب منه في حالة نشوب نزاع مسلّح. وبهذا فهي تخدم تفسير الأساس الذي انطلقت منه اللجنة إلى طرح قائمة المعاهدات المرفقة بمشاريع المواد حيث أن الموضوع المتعلق بها شمل إشارة إلى أنها مستمرة في السريان كلياً أو جزئياً خلال النزاع المسلّح، إضافة إلى مذكرة صريحة تفيد في المرفق بالإحالة للقوانين المحلية. وبهذا تم الإبقاء إلى حدٍ كبير على المرفق بالصيغة التي اعتُمدت خلال القراءة الأولى مع قدر من التوحيد والإضافات. كما أن فئة المعاهدات المتصلة بالتحكيم التجاري جرى حذفها بحكم أن إدراجها في المرفق لم يلق تأييداً على طول الخط من خلال الممارسة ذات الصلة. وقد جاءت قائمة المعاهدات دالة في طبيعتها ولم يتم طرحها طبقاً لنسق بعينه ولا هي تعكس تسلسلاً هرمياً في عرض الصكوك. وفضلاً عن ذلك لا ينبغي طرح تفسير مناقِض يُستَقى من حقيقة أنه لم يتم إدراج معاهدات أخرى في القائمة باعتبار أن بقاءها في حالة نزاع مسلّح سوف يظلّ متوقّفاً على تطبيق مشاريع المواد 4 إلى 6.
	20 - وذهب إلى أن الفصل الثاني من الجزء 2، المعنون ”الأحكام الأخرى المتصلة بسريان المعاهدات“ يضم مشاريع المواد 8 إلى 13 وأن مشروع المادة 8 المتعلق بمسألة إبرام المعاهدات خلال النزاع المسلّح تم اعتماده دون تغييرات رئيسية في صيغة القراءة الأولى (لمشروع المادة 6) وأن مشروع المادة 9 أقرّ شرط الإشعار بإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق إنفاذها في حالة اندلاع نزاع مسلّح. كما أُدخِل تغيير موضوعي على الفقرة 3 التي أصبحت تشير الآن إلى ضرورة إثارة أي اعتراض إزاء إشعار مقدّم ضمن نطاق زمني ”معقول“. وقد أضيفت فقرتان أخريان إلى ما كان يمثّل مشروع المادة 8 في نصّ القراءة الأولى. وفي إطار الفقرة 4 الجديدة، إذا ما أثير اعتراض على أساس الفقرة 3، يُطلَب إلى الدول المعنيّة أن تسعى إلى تسوية سلمية لمنازعاتها من خلال السُبل الوارد تعدادها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. أما الفقرة 5 الجديدة فهي تسعى للحفاظ على حقوق أو التزامات الدول فيما يتصل بتسوية المنازعات بقدر ما أنها لا تزال منطبقة في حالة نزاع مسلّح. ومشاريع المواد 10 إلى 12 تم الإبقاء عليها على أساس صياغة الأحكام المناظرة التي سبق اعتمادها في القراءة الأولى مع بعض الصقل من حيث الصياغة، في حين أن مشروع المادة 13 المتعلّق بمسألة إحياء أو استئناف العلاقات التعاهدية في أعقاب نزاع مسلّح فقد جاء مزيجاً من مشروع المادة 18 على النحو الذي تم اعتماده في القراءة الأولى وبعد استنساخ مادته في الفقرة 1، وبين مشروع المادة 12 كما اعتمدته القراءة الأولى وأصبح منعكساً بدوره في الفقرة 2.
	21 - وأخيراً، فإن الجزء الثالث المعنون ”قضايا متنوعة“ يرد، كما قال، في مشروع المواد 14 إلى 18 وكلها تم الإبقاء عليها إلى حدٍ كبير في الشكل المعتَمَد خلال القراءة الأولى مع بعض حالات صقل الصياغة. وينبغي ملاحظة أن لجنة القانون الدولي لم تقبل مقترحات تقضي بتوسيع نطاق مشروع المادة 15 فيما يتجاوز أعمال العدوان بمعنى اللجوء للقوة في انتهاك للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة. وفضلاً عن ذلك فقد أعيد وضع مشروع المادة 16 ليأتي بعد مشروع المادة 15 الحالي من أجل الجمع بينه وبين سائر الشروط الاستثنائية في نهاية مشاريع المواد. كما أن الإشارة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن طبقاً ”لأحكام الفصل السابع“ من ميثاق الأمم المتحدة تم حذفها على أساس أن قد تصدر قرارات من جانب مجلس الأمن بمقتضى أحكام أخرى من الميثاق ويمكن أن تكون مهمة في هذا الصدد. وفي ضوء مشروع المادة 4 فإن موافقة الأطراف تم استبعادها بدورها مما أصبح الآن مشروع المادة 18.
	22 - وفي ختام نظرته العامة على مشاريع المواد استرعى الانتباه إلى الفقرتين 98 و 99 من تقرير لجنة القانون الدولي اللتين سجلتا ثناءها على المقرّر الخاص، السيد لوشيوس كافليش الذي وصلت الأعمال بفضل توجيهه المقتَدِر إلى نتيجة ناجحة وكذلك المقرر السابق السير يان برونلي.
	23 - ثم تحوَّل إلى الفصل الثامن من تقرير لجنة القانون الدولي (طرد الأجانب) فقال إن اللجنة كان معروضاً عليها الإضافة الثانية للتقرير السادس للمقرر الخاص (A/CN.4/625/Add.2) والتقرير السابع للمقرر الخاص (A/CN.4/642) إلى جانب التعليقات والملاحظات التي وردت حتى الآن من الحكومات (A/CN.4/604 و A/CN.4/628 و Add.1). وذكَر أن الإضافة الثانية للتقرير السادس، التي تحوي أحدث صيغة لمشاريع المواد المقرر اقتراحها بشأن الموضوع، إنما تكمِّل النظر في إجراءات الطرد، كما تنظر في النتائج القانونية المترتبة على الطرد، فيما يتعلّق بحقوق الملكية للأجانب المعرّضين للطرد ومسؤولية الدولة الطاردة. كما أن التقرير السابع بطرح بالضرورة وصفاً للتطوّر الأخير فيما يتصل بالموضوع ابتداءً من التطوّرات الوطنية ومن ثم فهو يتدارس أمر الجوانب ذات الصلة من حكم محكمة العدل الدولية في قضية أحمدو ساديو دياللو كما يشمل موجزاً معاداً ترتيبه لمشاريع المواد.
	24 - واستطرد قائلاً إن المسائل العامة المطروحة خلال المناقشة بشأن الموضوع، وهي ترد موجزة في الفقرات 229 إلى 263 من تقرير اللجنة، ضمت الأثر المحتمَل الناجم عن مشاريع المواد المقترحة بالنسبة لممارسة الدول والمدى الذي يمكن فيه اعتبار مشاريع المواد تدويناً أو تطويراً تدريجياً للقانون الدولي، وكذلك أهمية مراعاة الممارسة المعاصرة ونطاق الاعتبار الواجب إيلاؤه للممارسة والسوابق المتبعة على نحو ما هو مُستمَد من النظم الخاصة، ومن ذلك مثلاً قانون الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين سُبل التعاون بين الدول المعنية بما في ذلك دولة جنسية الأجنبي المُعَرَّض للطرد. ونوقِش أيضاً الشكل المحتَمَل للمُنتَج النهائي في هذا الخصوص.
	25 - وفيما يتعلق بتنفيذ قرار بالطرد، وهو أمر خاضع لمشروع المادة دال 1 (العودة إلى الدولة المتلقية للأجنبي الخاضع للطرد) ذكر أن البعض رحَّب بنهج تشجيع المغادرة الطوعية للأجنبي الذي يتم طرده بقدر ما أن التدابير الرامية لتحقيق هذا الهدف لا تفضي إلى ممارسة ضغط بغير مبرّر على الأجنبي المذكور. وطبقاً لوجهة نظر أخرى لا بد من ذكر حقيقة أن المغادرة الطوعية ما هي إلاّ خيار واحد إذ أن الأمر يفتقر إلى ممارسة كافية لتُلزِم الدولة الطاردة بتشجيع الأجنبي كي يمتثل طوعاً لقرار صادر بالطرد. وفيما يتصل بتنفيذ القرار فقد اقتُرح أيضاً النظر في الفكرة التي تقول بوضع الأجنبي رهن الاحتجاز على الأقل عندما لا تتوافر أسس حقيقية على أساس النظام العام أو الأمن الوطني.
	26 - وفيما يتصل بمشروع المادة هاء 1 (دولة مقصد الأجانب المطرودين) أوضح أن المناقشة ركّزت على الأولوية التي ستُعطَى لدولة جنسية الأجنبي ولاختيار الأجنبي دولة المقصِد، وعمّا إذا كان هناك دول بخلاف دولة الجنسية ومنها مثلاً دولة الإقامة، ودولة إصدار جواز السفر، ودولة الوصول تتحمّل أي منها أي التزام بالسماح باستقبال الشخص المطرود.
	27 - ومضى يقول إن بعض الأعضاء أيّدوا صيغة منقّحة للمادة واو 1 (حماية حقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد في دولة العبور). وهذا التعديل ينصّ على أن القواعد التي تنطبق في دولة الطرد بالنسبة لحماية حقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد لا بد وأن تنطبق تحت أية ظروف في دولة العبور. وقد ارتأى أعضاء آخرون أن البند المذكور لا بد من توضيحه، وبالذات لوحِظ أن دولة العبور طُلِب إليها ببساطة الامتثال لالتزاماتها وليس للالتزامات التي تكون واجبة فقط على دولة الطرد.
	28 - وفيما يتعلق بحماية ممتلكات الأجانب، أيّد أعضاء عديدون مشروع المادة زاي 1 التي تتصل من ناحية بحظر طرد أجنبي بقصد مصادرة أصوله أو أصولها، ومن ناحية أخرى بحماية الممتلكات وحرية التصرّف فيها وإعادتها. ولكن أُعرِب عن بعض الشكوك فيما يتعلّق بإدراج مثل هذا الحظر وذلك في ضوء صعوبة التقييم الموضوعي للنوايا الحقيقية للدولة الطاردة. وأثيرت مسائل أخرى بما في ذلك إمكانية التمييز، في سياق حماية الممتلكات، بين الأجانب الموجودين بصورة مشروعة أو غير مشروعة في إقليم الدولة الطاردة، إضافة إلى العلاقة بين الالتزام بإعادة الممتلكات إلى الأجنبي على النحو الوارد في الفقرة 2 وحق أي دولة في مصادرة ممتلكات الأجانب على أساس تلبية شروط معيّنة والحالة الخاصة التي تتمثّل في أن يكون قد تم اكتساب الممتلكات بصورة غير مشروعة.
	29 - وعن حق العودة إلى الدولة الطاردة (مشروع المادة حاء 1) في حالة الطرد غير القانوني، ذكر أن هذا كان موضع مناقشة حيوية بشأن ما إذا كان الأمر يتعلّق بمقتضى القانون القائم بالفعل أو بمقتضى قانون مطلوب تنفيذه كما يتصل بشروط ممارسته وبالآثار التي يمكن أن تترتّب عليه. وارتأى بعض الأعضاء أن مشروع المادة حاء 1 المقتَرح بوصفه تطويراً تدريجياً يتيح توازناً في هذا الصدد، بينما ارتأى آخرون أنه صِيغ بطريقة فضفاضة. وبصورة خاصة اقتُرح بأن يُقَيَّد الاعتراف بحق العودة بالحالات التي يكون فيها قرار الطرد قد تم إلغاؤه على أسس موضوعية، وإن ذلك لم يكن فقط بالنسبة للحالات التي شهدت انتهاكاً لحكم موضوعي من أحكام القانون الدولي. كما أُعرب عن التأييد للمبدأ القائل بالاقتصار على الأجانب الموجودين بصورة شرعية في إقليم الدولة الطاردة الذين يمكنهم أن يفيدوا من حق العودة في حالة الطرد غير القانوني.
	30 - ومضى يقول إن مشروع المادة 11 (مسؤولية الدول في حالات الطرد غير المشروع) لقي تأييداً واسع النطاق، كما حثّ بعض الأعضاء على توخّي الحيطة فيما يتصل بمفهوم الأضرار الخاصة عن إعاقة (خطة الحياة) التي اعترفت بها المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والتي اقترح المقرر الخاص تناولها في التعليق.
	31 - وأشار إلى تأييد بعض الأعضاء مشروع المادة ياء 1 (الحماية الدبلوماسية) بينما ارتأى آخرون الاقتصار على الإحالة إليه في التعليق على مشروع المادة 11. واقترح بعضهم أيضاً إشارة، إمّا إلى مشروع المادة، أو إلى التعليق فيما يتصل بآليات الشكاوى الفردية المتاحة للأجانب المطرودين بموجب المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
	32 - وفيما يتصل بالطرد المقتَرِن بالتسليم، الذي جرت معالجته في مشروع المادة 8 المنقّح على النحو المُستَنسَخ في الحاشية 540 من تقرير لجنة القانون الدولي (A/66/10)، أشار إلى ما أُعرِب عنه من آراء متعارضة فيما يتعلّق بإدراج مثل هذا الحكم ودلالته المحتملة.
	33 - أما مسألة الطعن في قرار بالطرد فقد تولّدت عنها، كما قال، مناقشات اتسمت بالحيوية حيث شارك بعض الأعضاء رأي المقرّر الخاص بأن الحق في الطعن في قرار بالطرد ورد بصورة كافية بالفعل في مشروع المادة جيم 1 وأنه لا ضرورة لطرحه في مشروع منفصل للمادة وخاصة في ضوء التباينات الواسعة في التشريعات والممارسات الوطنية. أما الآخرون فقد أعربوا عن الرأي بأن الأمر يستحق مشروع مادة منفصلاً بقدر ما أن الحق مُعتَرف به في القانون الدولي العرفي في حين أن الآراء المعارضة أعربت عن اتجاهها فيما يتصل بصياغة قاعدة تصبح جزءاً من التطوير التدريجي بشأن الأثر الإرجائي لطعن مقدَّم ضد قرار بالطرد. وبعض الأعضاء أوضحوا أن مثل هذا الطعن بغير الأثر الإرجائي سوف يكون عقيماً فيما ذكر أعضاء آخرون أن من شأن طعن ذي أثر إرجائي أن يعوق الممارسة الفعّالة لحق الطرد وأن الاعتراف بالأثر المذكور ينطوي على بعض السلبيات في ضوء حالة اللا يقين القانوني الناجمة عن التأخيرات الإجرائية.
	34 - وذكَر أن لجنة القانون الدولي قرّرت في ختام المناقشة، أن تحيل إلى لجنة الصياغة مشاريع المواد دال 1 وهاء 1 وزاي 1 وحاء 1 وطاء 1 وياء 1 على نحو ما ترد به في الإضافة الثانية للتقرير السادس، ومشروع المادة واو 1 الوارد أيضاً في الإضافة الثانية على النحو الذي تم به تنقيحه بواسطة المقرّر الخاص خلال الدورة، ومشروع المادة 8 في الصيغة المنقّحة التي قدّمها المقرر الخاص خلال الدورة الثانية والستين. كما قررت أن تحيل إلى لجنة الصياغة الخلاصة المعاد تشكيلها لمشاريع المواد الواردة في التقرير السابع للمقرر الخاص.
	35 - وذكر أن لجنة الصياغة كادت بهذا أن تُنجِز أعمالها بشأن مجموعة مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب تمهيداً لطرح هذه المشاريع على لجنة القانون الدولي لاعتمادها في القراءة الأولى في عام 2012. وقد طلبت اللجنة في الفترة الانتقالية تلقّي تعليقات من الدول بشأن القضايا الخلافية المتصلة بالأثر الإرجائي للطعون المقدمة ضد قرار بالطرد. وفي هذا السياق استرعى الانتباه إلى الفقرات 42 إلى 44 من الفصل الثالث من تقرير اللجنة.
	36 - وعرض الفصل التاسع من التقرير (حماية الأشخاص في حالة الكوارث) قائلاً إن اللجنة اعتمدت بصورة مؤقتة مشاريع المواد 6 إلى 9 (A/CN.4/L.776) مشفوعة بالتعليقات عليها التي تم اعتمادها بصورة مؤقتة من جانب لجنة الصياغة في عام 2010. ولكن اللجنة أحاطت بها علماً فقط نظراً لضيق الوقت. ونظرت اللجنة أيضاً في التقرير الرابع للمقرر الخاص بشأن الموضوع (A/CN.4/643 و Corr.1) الذي شمل مقترحات بالنسبة إلى مشاريع المواد 10 إلى 12 وبعد ذلك وضعت صيغتين مؤقّتتين لمشروع المادتين 10 و 11 إضافة إلى التعليقات عليهما. بيد أن لجنة الصياغة لم تستطع إنجاز أعمالها بشأن مشروع المادة 12 في الوقت المخصّص لها، وعليه فإن لجنة القانون الدولي تتوقّع إنهاء أعمالها بشأن هذا المشروع في عام 2012.
	37 - وانتقل إلى مشروع المادة 6 موضّحاً أنه يشير إلى المبادئ الإنسانية الأساسية المطبّقة في سياق الكوارث، وعلى وجه التحديد المبادئ المتصلة بالإنسانية والحيدة وعدم التحيُّز وهي مستقرة بصورة راسخة بوصفها أُسساً تقوم عليها جهود المساعدات الإنسانية وقد تجلّت في عدد كبير من الصكوك والنصوص بما في ذلك قرارات الجمعية العامة. وما زال مبدأ الإنسانية يشكل حجر الأساس لحماية الأشخاص في إطار القانون الدولي بينما يشير مبدأ الحيدة إلى الطابع غير السياسي للإجراءات المتخذة ضمن إطار الاستجابة في حالات الكوارث. أما مبدأ عدم التحيُّز فيتوجّه إلى الطابع الكيفي للاستجابة بمعنى ضرورة أن يلبّي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المتضررين من جرّاء كارثة من الكوارث وهو يتألف من ثلاثة عناصر هي عدم التمييز، والتناسب بين درجة المعاناة وحالة الاستعجال وكذلك الحيدة بحد ذاتها التي تنطوي على الالتزام بعدم التمييز الموضوعي بين الأفراد على أساس المعايير التي تختلف عن الاحتياجات. كما أن مبدأ عدم التمييز يعكس المساواة الجوهرية بالنسبة لجميع الأشخاص والاشتراط بعدم وجود تمييز سلبي يمكن أن يتم فيما بينهم. وقد قررت اللجنة أن عدم التمييز ينبغي الإشارة إليه بوصفه مبدأً قائماً بذاته في ضوء أهميته بالنسبة للموضوع.
	38 - وتحوَّل إلى مشروع المادة 7 التي تتصل بمفهوم الكرامة الإنسانية التي تقف بوصفها مبدأً أساسياً تنهض عليه جميع حقوق الإنسان. وفيما يتصل بمبدأ الإنسانية في مشروع المادة 6 فهو أمر متميّز بحدّ ذاته. وفي سياق حماية الأشخاص في حالة الكوارث، فإن الكرامة الإنسانية تشكل بدورها مبدأً توجيهياً، سواء بالنسبة لأي إجراءات يتم اتخاذها في سياق تقديم سُبل الإغاثة، أو في التطوّر المتواصل للقوانين التي تتصدّي للاستجابة في حالات الكوارث.
	39 - وأوضح أن مشروع المادة 8 يؤكّد استحقاق الأشخاص المتضررين من جرّاء الكوارث باحترام ما لهم من حقوق. وبصورة ضمنية فثمة التزام مُناظِر باحترام مثل هذه الحقوق. وذكر أن البند تم إدراجه في مشاريع المواد بوصفه إشارة عامة توضّح وجود التزامات حقوق الإنسان دون السعي، سواء إلى تحديد نوعية هذه الالتزامات أو الإضافة عليها أو الوقوف على هوية مَن يستحق هذه الالتزامات. على أن الإشارة إلى ”حقوق الإنسان“ تُفهَم على أنها تشمل الحقوق والقيود الموضوعية على السواء، ومن ذلك مثلاً إمكانية تقييد التطبيق على النحو المُعتَرف به في قانون حقوق الإنسان الدولي القائم.
	40 - أمّا مشروع المادة 9 فقد ذكر أنه يعالِج دور الدولة المتضررة، حيث أن الفقرة 1 تعكس الالتزام من جانب دولة متضررة بحماية الأشخاص وإتاحة سُبل الإغاثة في حالة الكوارث طبقاً للقانون الدولي، فيما أكّدت المادة 2 الدور الأساسي للدولة المتضررة في الاستجابة لكارثة تقع في إقليمها. وبشكل عام ينطلق مشروع المادة 9 من المبدأين الأساسيين، وهما على التوالي السيادة وعدم التدخُّل على النحو الذي يجسّده ميثاق الأمم المتحدة وتعترف به الصكوك الدولية العديدة.
	41 - وبصدد الحديث عن مشروع المادة 10 قال إنه يعرض للحالة الخاصة التي تتجاوز فيها الكارثة التي وقعت قدرة الدولة المعنية على الاستجابة الوطنية. وفي هذه الظروف يكون من واجب الدولة المتضررة أن تلتمس المساعدة من الدول الأخرى وكذلك من الأمم المتحدة ومن المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وقد ارتأت لجنة القانون الدولي أن التعاون ملائم ومطلوب بقدر ما تكون الكارثة قد تجاوزت قدرة الدولة المتضررة.
	42 - وعرض لمشروع المادة 11 فقال إنه يعالِج موضوع موافقة دولة متضررة على المساعدة الخارجية. والمشروع في مجمله أنشأ أمام الدول المتضررة نظاماً مشروطاً بشأن الموافقة في ميدان عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، فالفقرة 1 تعكس المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن تنفيذ المساعدة الغوثية الدولية يتوقّف على موافقة الدولة المتضررة، والفقرة 2 تنصّ على أن الموافقة على المساعدة الخارجية لا ينبغي سحبها بصورة تعسّفية بينما ترتّب الفقرة 3 واجباً على الدولة المتضررة بأن تجعل قرارها إزاء عرض بالمساعدة معروفاً قدر الإمكان.
	43 - وذكر أن اللجنة، لم تستطع كما سبق إيضاحه، إنهاء نظرها في اقتراح المقرر الخاص بالنسبة إلى مشروع المادة 12 الذي يتعلق بحق الأطراف الثالثة، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة.
	44 - وخلص في ختام عرضه إلى استرعاء الانتباه إلى الفصل الثالث من تقرير لجنة القانون الدولي وخاصة الفقرتين 43 و 44 من ذلك التقرير، حيث أكّدت اللجنة من جديد أنها سترحّب بأي معلومات تتصل بممارسة الدول في إطار الموضوع، بما في ذلك أمثلة عن التشريعات المحلية، كما سترحّب بالذات بالمعلومات والتعليقات المتصلة بالمشاكل القانونية والمؤسسية الموحّدة التي تصادِف التعامل مع، أو الاستجابة إلى، الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، ففيما يتعلّق برأي اللجنة بأن الدول تتحمّل واجباً بالتعاون مع الدولة المتضررة في مسائل الإغاثة في حالات الكوارث أوضح أن الحكومات مدعوّة للتعليق عمّا إذا كان هذا الواجب الذي يقضي بالتعاون يشمل واجباً تتحمله الدول بتقديم المساعدة عندما تطلب إليها ذلك الدولة المتضررة.
	45 - السيد جوزيتي (المراقب عن الاتحاد الأوروبي): تكلّم أيضاً باسم البلدان المرشّحة أيسلندا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وكرواتيا وبلدان عملية الاستقرار والانتساب ألبانيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى جمهورية مولدوفا فقال إنه على نحو ما سبقت من ملاحظة وفده فإن التقرير السادس للمقرّر الخاص (A/CN.4/625 و Add.1 و 2)، وفي معرض التأكيد على الدور الذي يمكن أن يؤدّيه القانون والفقه في الاتحاد الأوروبي باعتبار ذلك نموذجاً لمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، لم يول المراعاة الكافية للتمييز الأساسي الواضح في قانون الدعوى لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي بين المعايير المنطبقة على المواطنين الأوروبيين وغير الأوروبيين على التوالي. كما أن التقرير لم يلاحِظ أنه في إطار قانون الاتحاد الأوروبي، فإن المعايير المنطبقة على مواطني الاتحاد الأوروبي في مسائل الطرد لا يمكن أن تُطَبّق تلقائياً على الأجانب. وفضلاً عن ذلك فقد اتجه إلى التركيز على وثائق تجاوزها الزمن إلى حدٍ ما في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التشريعات التي قام الاتحاد بنسخها أو استبدالها. وذَكر أن رسالة وفده، عند الاستجابة إلى طلب معلومات محدّدة على نحو ما ورد في تقرير لجنة القانون الدولي لعام 2009 (A/64/10)، شَملت تفسيراً تفصيلياً لقانون وفقه الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالموضوع، إضافة إلى تقديم نُسخ من التشريعات ذات الصلة واتفاق إعادة الدخول. ولم يتم تعميم أي من هذه الوثائق كما يبدو على اللجنة ولا جرى النظر فيها من جانب المقرّر الخاص.
	46 - ومضى يقول إن تشريعات الاتحاد الأوروبي الراهنة التي ترتبط بأوثق الصلات مع الموضوع هي التوجيه المرقوم 2008/115/EC بشأن المعايير والإجراءات المشتَركة في الدول الأعضاء بالنسبة إلى عودة رعايا البلدان الثالثة المقيمين بصورة غير شرعية. والمعروف بأنه توجيه العودة الذي يطرح قواعد واضحة وشفّافة ونزيهة ومشتَركة يتعلّق بالعودة والإبعاد والاحتجاز ومعاودة الدخول في ظل المراعاة الكاملة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المعنيين. كما أنه أرسى إطاراً قانونياً مُشتَركاً ومُلزِماً بالنسبة لسياسة العودة الأوروبية بما يكفل لجميع حالات العودة أن تتم بطريقة إنسانية وكريمة. أما الملامح الرئيسية لهذا التوجيه فقد شملت ما يلي: شرط اتباع إجراء عادل وشفّاف في القرارات المتصلة بعودة أو إبعاد رعايا الدول الثالثة المقيمين بصورة غير شرعية والتزام الدول الأعضاء إمّا بإعادة هؤلاء الرعايا أو منحهم وضعاً قانونياً ومن ثم تجنُّب حالات التأخير القانوني وتعزيز مبدأ المغادرة الطوعية من خلال إقرار قاعدة عامة تقضي بضرورة منح فترة زمنية للعودة الطوعية بصورة طبيعية وضمان يتمثّل في كفالة حد أدنى من مجموعة الحقوق الأساسية لرعايا البلدان الثالثة ريثما يتم إبعادهم، بما في ذلك سُبل إتاحة الرعاية الصحية الأساسية والتعليم لأطفالهم والحد من استخدام التدابير القسرية فيما يتصل بإبعاد الأشخاص وكفالة ألاّ تكون مثل هذه التدابير مفرطة أو غير متناسبة وإقرار بُعد أوروبي يتعلّق بآثار تدابير العودة الوطنية من خلال النصّ على حظر الدخول في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي وتقييد استخدام الاحتجاز لأغراض الإبعاد وقصره على مبدأ التناسبية وإقرار ضمانات الحد الأدنى بالنسبة للمحتجزين.
	47 - وأوضح أن الدليل يمثّل أيضاً الصك القانوني الأول للاتحاد الأوروبي الذي يطرح فهرساً مُشتَركاً لحقوق الإنسان بالنسبة لرعايا الدول الثالثة المقيمين بصورة غير مشروعة، ولا سيما تزويد هؤلاء الأشخاص بالحق في عدم فقدان الاعتبار الذي سبق وكان مكفولاً بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى طالبي اللجوء فقط.
	48 - وأعرب عن اتفاق وفده مع رأي اللجنة بأن الممارسات والسوابق المستقاة من النُظم الخاصة، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي، ينبغي التعامل معها بكل حيطة في ضوء مسائل من قبيل الخصائص الأساسية المميّزة التي تم تسليط الضوء عليها بالفعل. ومع ذلك فلسوف يكون هناك في القريب العاجل أكثر من 30 من دول الاتحاد الأوروبي التي لديها معايير قانونية مستقرة مناظرة لأحكام دليل العودة الذي يعرض معايير التعامل مع غير رعايا الاتحاد الأوروبي. وبعض الضمانات التي تنطبق في حالة طرد رعايا الاتحاد الأوروبي ربما تكون مهمة بالتالي لتشكيل القانون الدولي بقدر ما أنها تشكِّل ممارسات الدول.
	49 - وفيما يتصل بقانون الدعوى الجديد الذي يرتبط بالموضوع، ذَكر أنه في 28 نيسان/أبريل 2001 أصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي حكماً مهماً في قضية جنائية مهمة وبعيدة المدى (القضية C-61/11 PPU) ضد مواطن بلد ثالث هو السيد الدريدي الذي كان قد حُكِم عليه سنة بالسجن في إيطاليا عن جريمة الإقامة بصورة غير شرعية على الأرض الإيطالية دون أُسس مشروعة، وكان في ذلك مخالفة لأمر بالإبعاد صدر بحقه. وبعد تدارس الأحكام ذات الصلة من دليل العودة، والتنويه باشتراط عنصر التناسبية وإيلاء الاحترام الواجب لأمور شتّى من بينها الحقوق الأساسية خلال مراحل إجراء الإعادة، خلصت المحكمة إلى أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مُلزَمة بتقديم الدليل، ومن ثم يحال بينها وبين أن تنصّ في تشريعاتها على ضرورة فرض حكم بالسجن على مواطن لبلد ثالث ومقيم بصورة غير شرعية، وذلك على أساس وحيد مفاده أن الأخير قد بقي بغير أسس سليمة في إقليم الدولة المعنية وبما يخالِف أمراً بمغادرة المنطقة في غضون فترة بعينها.
	50 - وفيما يتصل بمسألة ما إذا كان الأثر الإرجائي قد انطبق على الطعون المرفوعة ضد قرار بالطرد طبقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 13 من دليل العودة، فقد أصبح من حق رعايا البلدان الثالثة أن يحظوا بإجراء فعّال يتيح الطعن في قرارات تتصل بالإعادة أو طلب مراجعة تلك القرارات. كما أن الهيئة الاستئنافية أصبح لديها السلطة لمراجعة القرارات المتصلة بالإعادة بما في ذلك إمكانية التعليق المؤقت لإنفاذها.
	51 - وذكر باختصار، أن تشريعات الاتحاد الأوروبي وقانون الدعوى في محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي فيما يتصل برعايا البلدان الثالثة، أمور أصبح لها أهميتها الحاسمة بالنسبة للموضوع المطروح حيث باتت تشكِّل جزءاً من ممارسات الدول الإقليمية الراهنة وهي مُلزِمة للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد كبير من الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى ذلك ينبغي أخذها بنظر الاعتبار في عملية وضع التفاصيل لمشاريع المواد المرجعية وإبداء التعليقات عليها.
	52 - ثم تحوّل إلى موضوع حماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث فقال إن الأعمال التي اضطلعت بها حتى الآن لجنة القانون الدولي من أجل وضع مشاريع المواد تتسم بأهمية خاصة في ضوء العدد المتزايد والكثافة المتفاقمة للكوارث الطبيعية والتحديات العالمية الكثيرة المترابطة حالياً، إضافة إلى المشاكل المتصلة بسُبل الإتاحة الإنسانية وتوفير الاحتياجات اللازمة لملء الثغرات الراهنة في نظام الحماية الدولية. وفي هذا الصدد فإن الاتحاد الأوروبي أسهم بنصيب مهم في مجال المساعدة الإنسانية الدولية وأصبح عنصراً رئيسياً في تقديم الغوث في حالات الطوارئ لصالح ضحايا الكوارث، سواء التي جاءت من صُنع الإنسان أو بفعل عوامل الطبيعة. وأعرب عن تأييد وفده القوي لمواصلة تعزيز النظام الإنساني الدولي ذي الصلة مُعرِباً عن الاعتقاد العميق بأن أعمال اللجنة بشأن هذا الموضوع سوف تدعم هدف الدعوة إلى احترام وتعزيز النظام القانوني الدولي المتصل بحماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث.
	53 - وذكَر أن الاتحاد الأوروبي لديه تحت تصرّفه صكّان رئيسيان وهما المساعدة الإنسانية والحماية المدنية من أجل كفالة السرعة والفعالية في تقديم الغوث للأفراد الذين تواجههم عواقب ناجمة مباشرة عن وقوع الكوارث. وفي الحالة الأولى فإن اختصاص الاتحاد الأوروبي وسلوكه في إدارة عمليات المعونة الإنسانية ينظِّمهما على التوالي الفقرة 4 من المادة 4 والفقرتان 1 و 2 من المادة 214 من اتفاقية أداء الاتحاد الأوروبي. كما أن العمليات الأخيرة ينظّمها بدورها لائحة المجلس الأوروبي رقم 1257/96 المؤرخة 20 حزيران/يونيه 1996 التي تتصل بالمعونة الإنسانية وهي مُلزِمة في مجملها بالنسبة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27. والنتيجة العملية تمثّلت في تقديم التمويل إلى نحو 200 من الشركاء بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من قبيل لجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وعدد من الوكالات المتخصصة من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقد انعكست سياسة المعونة الإنسانية الشاملة في توافق الآراء الأوروبي بشأن المعونة الإنسانية وهو صكّ ليس مُلزِماً من الناحية القانونية ولكنه يطرح رؤية مشتَركة توجّه الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وفرادى الدول من أعضائه في تقديم المعونة الإنسانية إلى البلدان الثالثة.
	54 - وفيما يتعلّق بالحماية المدنية، قال إن الاتحاد الأوروبي يشجّع وييسّر أمر التعاون بين الدول المشاركة في آلية الجماعة الأوروبية للحماية المدنية والأداة المالية للحماية المدنية حيث لا يقتصر الأمر فقط على أعضاء الاتحاد الأوروبي ولكن يضم كذلك أيسلندا وكرواتيا وليختنشتاين والنرويج. كما قُدِّمت مساعدات على أساس الموارد من جانب الدول الأعضاء ضمن إطار الاتحاد وإلى بلدان ثالثة أصابتها الكوارث في أعقاب طلب من حكومة البلد المعني.
	55 - وفيما يتصل بموضوع حماية الأشخاص على نحو ما جرت مناقشته في أحدث تقرير صادر عن اللجنة (A/66/10) أعرب عن ترحيب وفده بالجهود الرامية إلى توضيح الإطار القانوني المحدد المتصل بسُبل الإتاحة في حالات الكوارث؛ وبإدراج المبادئ الأساسية التي تنظّم الإغاثة في حالات الكوارث ضمن مشاريع المواد المتصلة بالموضوع، والاعتراف المؤقت بالواجبات المتنوعة التي تتحملها الدول المتضررة. كما أنه يؤيد مشروع المادة 9، على نحو ما اعتمدته اللجنة في السابق، فيما يتعلّق بواجب الدول المتضررة في كفالة حماية الأشخاص وتقديم الغوث والمساعدات في حالة الكوارث التي تقع على أرضها، مع ملاحظة أن ثمة واجباً مماثلاً مُعترَفاً به بصورة صريحة في توافق الآراء الأوروبي المتعلّق بالمعونة الإنسانية، وهو مذكور أيضاً في تشريعات الاتحاد الأوروبي ولا سيما قرار المجلس الأوروبي الذي أنشأ آلية مالية للحماية المدنية.
	56 - وأعرب كذلك عن اتفاق وفده مع المنطلق المعبَّر عنه بدقة في مشروعي المادتين 10 و 11 ومفاده أن المسؤولية الأوّلية عن الحماية إنما تقع على عاتق الدولة المتضررة. وفي هذا السياق فهو يرغب في استرعاء اهتمام اللجنة إلى ديباجة اللائحة رقم 1257/96 السابق ذكرها الصادرة عن المجلس فيما يتعلّق بالمعونة الإنسانية التي تذكر ”[...] أن الأفراد الذين يكابدون حالة المعاناة وضحايا الكوارث الطبيعية والحروب واندلاع القتال أو غير ذلك من الظروف الإنسانية المقارَنة، لهم الحق في الحصول على المساعدة الإنسانية الدولية حينما تكون سلطاتهم عاجزة عن توفير سُبل الإغاثة الفعّالة“.
	57 - وأخيراً، وفيما يتصل بمسألة تتسم بطابع تقني أكثر، وفي ضوء أعمال لجنة القانون الدولي وسائر المنظمات الشريكة، أعرب عن ترحيب الوفد باعتراف اللجنة بدور المنظمات الدولية وبالعناصر الإنسانية الأخرى في حماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث، على نحو ما يرد في مشاريع المواد 5 و 7 و10 التي تم اعتمادها بصورة مؤقتة ومشروع المادة 12 الذي أحيل إلى لجنة الصياغة. ومع ذلك فإن الإشارة في هذه المشاريع إلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى وإلى المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، يمكن أن تثير سؤالاً بشأن ما إذا كانت الأحكام قد شملت كذلك منظمات التكامل الإقليمي ومنها مثلاً الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تبديد أية شكوك بشأن الموضوع الأخير فهو يقترح ضرورة النصّ صراحة على منظمات التكامل الإقليمي ضمن مشاريع المواد أو ضرورة أن يأتي ذكرها بصورة واضحة في سياق التعليقات.
	58 - السيدة كوكورانتا (فنلندا): تكلّمت باسم البلدان النوردية (أيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج) فقالت إن البلدان النوردية تؤيّد النهج العام المتبع بواسطة لجنة القانون الدولي في توصيتها إلى الجمعية العامة، المتعلقة بمشاريع المواد المتصلة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات. ولا بد لهذه المشاريع أن تنطبق أيضاً على آثار نزاع داخلي مسلّح بالنسبة للعلاقات التعاهدية للدولة المعنية وأن يكون الأمر من الاتساع في نطاقه بحيث يغطّي الحالات التي تقتصر على واحدة من الدول الأطراف في معاهدة من المعاهدات وتكون أيضاً طرفاً في نزاع مسلّح. كما أن صياغة مشروع المادة 1 تظل موضع ترحيب بالتالي على هذين الأساسين. وتعريف النزاع المسلّح الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 يبعث بدوره على الارتياح باعتباره يعكس بصورة دقيقة المعنى المقصود في إطار القانون الدولي الإنساني فيما يراعي السياق المحدّد لمشاريع المواد. كذلك فإن مشروع المادة 6 يُعَدّ موضع ترحيب كذلك من حيث أنها توضّح سياق التحقيق في الإشارات الممكنة بالنسبة إلى خضوع أي معاهدة للإنهاء أو الانسحاب أو التعليق. وفيما يتصل بالقائمة التوضيحية للمعاهدات المذكورة في مشروع المادة 7 فإن إدراجها ضمن التعليق على مشروع المادة سوف يكون حلاّ مفضّلاً. ومبدأ افتراض الاستمرار في تفعيل المعاهدات ظلّ موضع تأييد متصل من جانب البلدان النوردية برغم أن بعض أحكام المعاهدات التي تظل سارية لا يستوجب الأمر تطبيقها كما هي نظراً للحاجة إلى مراعاة المبادئ الأساسية للمعاهدات خلال النزاعات المسلحة. ومن الخطوات الملائمة في هذا الصدد ما يتمثّل في صياغة مشروع مادة يحوي بياناً بالمبادئ المتبعة في هذا المضمار.
	59 - ومضت تقول إن البلدان النوردية لا تنفرد بالشكوك التي تساورها فيما يتصل بجدوى الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل الوقوف على القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتصل بموضوع طرد الأجانب. وبقدر ما ينطوي الأمر على وجود مجموعة كبيرة من القواعد الإقليمية التفصيلية فإن وقت اللجنة المحدود ومواردها المحدودة يمكن الإفادة منهما بصورة أفضل من أجل معالجة مواضيع أكثر أهمية مطروحة على جدول أعمالها.
	60 - وفيما يتصل بموضوع ”حماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث“ ذكرت أن الواجب الأساسي للدولة المتضررة يتمثّل في حماية الأشخاص وتقديم الغوث في حالة الكوارث من خلال استهلال وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدة الإنسانية ضمن حدودها. وبرغم أن الدولة المتضررة هي أفضل من يتولّى تقييم الاحتياجات في هذا الخصوص فإن مسؤوليتها لا ينبغي أن تكون مقصورة عليها. كما أن جهود المقرر الخاص من أجل التوصّل إلى التوازن الصحيح في مشروع المادة 10 بين سيادة الدولة والواجب بالتماس المساعدة جهود تستحق الترحيب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البند الأساسي الوارد في مشروع المادة 11 المتصل بواجب الدول ألاّ تحجب بصورة تعسّفية الموافقة على المساعدة الخارجية. وفيما يتعلّق بالأعمال المتواصلة بشأن مشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة) تسلّم البلدان النوردية، بل وتنظر بعين التقدير، إلى مصلحة المجتمع الدولي في حماية الأشخاص في حالة وقوع كارثة تفوق القدرة الوطنية على الاستجابة إزاءها وهو أمر ينبغي النظر إليه بوصفه عنصراً مكمّلاً للمسؤولية الأوّلية للدولة المتضررة عن حماية الأشخاص في إقليمها. وعلى نحو ما ذكره المقرر الخاص فإن عرض المساعدة سوف يأتي تعبيراً عن التضامن.
	61 - السيدة دفنسور سانتياغو (الفلبين): قالت إن نقطة البداية والإطار المرجعي فيما يتعلق بموضوع آثار النزاعات المسلّحة على المعاهدات ينبغي أن يتمثّلا باستمرار في التزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بمنع وقوع المنازعات وبحلّ المنازعات بالطرق السلمية أخذاً بعين الاعتبار المسؤولية الجوهرية المتواصلة على المستوى الفردي والجماعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العلاقات مع الجماعة الأوسع نطاقاً للدول في سياق الالتزامات التي تقضي بها المعاهدات. وفضلاً عن ذلك، ففي ضوء وجود الضمانات السليمة يظل من مصلحة الدول معالجة مسألة تلك الآثار بالنسبة للمعاهدات. ومن ثمّ فإن وفدها يرحّب بالمبدأ العام الذي تم طرحه بدقة في مشروع المادة 3 بشأن الموضوع إضافة إلى الطريقة التوضيحية والمُقنعة التي اتّبعتها مشاريع المواد 4 و 5 و 6 انطلاقاً من ذلك المبدأ.
	62 - ومضت تقول إنه فيما يتعلّق بتغطية مجالات من قبيل تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والحماية الدولية للبيئة والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فإن القائمة التوضيحية للمعاهدات لا تتّبع على نحو ما أشير إليه في مشروع المادة 7 بأي صورة من الصور، أي نسق للأهمية بل تعكس بحق الالتزامات التي ينبغي أن تكون موضعاً للتعليق في حالات النزاع المسلّح بحكم قيمة المبادئ ذات الصلة وفي ضوء أهميتها بالنسبة للمجتمع الدولي. وبالإضافة إلى مشروع المادة 10 (الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة) فإن مشروع المادة 7 يصلح في تعزيز المزيد من استقرار الدول والتزاماتها كما يؤكّد على سيادة القانون في حالات النزاع المسلّح.
	63 - وفيما يتصل بما تبقّى من مشاريع المواد فإن مُصطَلَح ”النزاع المسلّح“ يتسم بأهمية خاصة باعتبار أنه بحكم تعريفه في مشروع المادة 2 يتيح إدراج أثر النزاع المسلّح غير الدولي على المعاهدات. وفيما تأتي كلمة ”مطوّل“ لتطرح بصورة صريحة شرطاً يتعلق بنقطة البداية فإن هذا الجانب من جوانب مشاريع المواد ينبغي أن يكون موضوعاً لمزيد من التدارس والإيضاح.
	64 - السيد كو (الولايات المتحدة الأمريكية): أعرب عن ارتياح وفده لأن مشاريع المواد المتعلقة بآثار المنازعات المسلّحة على المعاهدات، على نحو ما تم اعتماده في القراءة الثانية، ما زالت تحافظ على الاستمرارية المعقولة للالتزامات التعاهدية خلال النزاع المسلّح، فيما يولي هذا الجانب الاعتبار للضرورات العسكرية الخاصة، ويطرح توجيهاً عملياً للدول من خلال تحديد العوامل المتصلة بالبتّ فيما إذا كان من الواجب الإبقاء على معاهدة سارية في حالة نشوب نزاع مسلّح. ولكن تعريف مُصطَلَح ”النزاع المسلّح“ من المرجّح مع ذلك أن يأتي مرتبكاً وسلبياً في ضوء التنوّع الواسع للآراء بالنسبة لمعناه. وشدّد على أن التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 2 لا بد أن يوضّح أن ”النزاع المسلّح“ يشير إلى مجموعة النزاعات التي جرت تغطيتها على التوالي بواسطة المادتين المشتَركتين 2 و 3 من اتفاقيات جنيف. كذلك فإن صيغة تاديتش تمثّل نقطة مرجعية مفيدة ولكنها لا تناسب جميع السياقات، حيث أن هاتين المادتين المشتَركَتين تتمتعان بما يقارِب القبول الشامل فيما بين الدول. وفضلاً عن ذلك، فإن مشروع المادة 15 (حظر استفادة دولة معتدية) لا ينبغي فهمه على أنه يعني أن الاستخدامات غير المشروعة للقوة التي تقصر عن أن تكون عدواناً سوف تُستثنى بالضرورة من هذا البند.
	65 - وفيما يتعلق بتوصية اللجنة إلى الجمعية العامة بأن تنظر في مرحلة لاحقة في وضع اتفاقية تقوم على أساس مشاريع المواد، أوضح أن وفده يرى أن مشاريع المواد تكون أفضل استخداماً إذا ما كانت بمثابة توجيه لفرادى الدول وهي تبتّ في أثر النزاعات المسلّحة المحدّدة على علاقاتها التعاهدية. وفي ضوء آرائه بشأن الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 والمادة 15، فالوفد لا يؤيّد وضع اتفاقية من هذا القبيل، وعلى الجمعية العامة أن تحيط علماً ببساطة بمشاريع المواد وتحث الدول على استخدامها في إطار حالات ذات سياقات محدّدة.
	66 - ومضى يقول إن مشاريع المواد المنقّحة بشأن طرد الأجانب جاءت لتغطّي قضايا معقّدة، كما أنها بالتالي تستحق استعراضاً دقيقاً. والمنهجية في هذا الصدد أمر حيوي من أجل موازنة الاعتراف بالحماية بالنسبة للأشخاص مع تجنُّب أي تقييد بغير لزوم للحق السيادي للدول في ضبط الدخول إلى أقاليمها وتنفيذ قوانين الهجرة الخاصة بها. كما أن التركيز الأساسي لا بد وأن ينصبّ على المبادئ الراسخة في متن القانون وهي التي تنعكس في سياقات اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية التي حظيت بتصديق واسع النطاق بدلاً من اصطناع حقوق جديدة تتصل تحديداً بسياق الطرد أو استيراد مفاهيم من الفقه القانوني الإقليمي الذي لا تشارك فيه جميع الدول. وأعرب عن شواغل خاصة تساور وفده بشأن إدراج التزامات عدم الرجوع إلى الأحكام العديدة التي تحتويها مشاريع المواد وتوسيع هذه الالتزامات كي تتجاوز الحالات الوارد وصفها في إطار المبادئ الراسخة من القانون الدولي، ومن ذلك مثلاً البند في الفقرة 2 من مشروع المادة هاء 1 (دولة المقصِد للأجانب المطرودين) الذي يتجاوز عدم القياس على الحماية الممنوحة بموجب اتفاقية مكافحة التعذيب والاتفاقية والبروتوكول المتعلّقَين بمركز اللاجئين.
	67 - وأكّد على ضرورة استبعاد إجراء التسليم من نطاق مشاريع المواد موضّحاً أنه لا يندرج في نفس الفئة أسوة بالطرد، وبمعنى أنه ينطوي على نقل أجنبي أو مواطن لغرض إنفاذ قانون محدّد. وكثير من المقترحات التي وردت في متن مشاريع المواد لا تتسق مع الممارسات والالتزامات الراسخة للدول بموجب نُظُم المعاهدات التي تقضي بالتسليم سواء كانت معاهدات متعدّدة الأطراف أو ثنائية بما في ذلك مشاريع المواد الجديدة بشأن الطرد المُقَنَّع والتسليم المستَتر بوصفه طرداً.
	68 - وأشار إلى شاغل آخر يتصل بالإشارات المتنوعة التي أحالت إلى حقوق الأشخاص بعد طردهم. وبصورة عامة، وبما يتسق مع الإطار المعتَمد في معاهدات حقوق الإنسان الدولية، ذكر أن مشاريع المواد لا بد وأن تنطبق على الأفراد الموجودين ضمن إقليم دولة ما ويخضعون لاختصاصها القضائي. أمّا عدم تقييد الالتزامات بمعاملة الأشخاص قبل طردهم فمن شأنه أن يضع الدول في موقف مستحيل حيث تكون مسؤولة عن سلوك أطراف ثالثة بعد أن تقع عملية الطرد.
	69 - وفيما يتصل بمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالة الكوارث، أوضح أن وفده يثني على المقرر الخاص بفضل التسليم بالدور الرئيسي الذي تقوم به مبادئ الإنسانية والحيدة وعدم التحيُّز وعدم التمييز في تنسيق وتنفيذ الإغاثة في حالة الكوارث، ويحثه على مواصلة النظر في السُبل الممكنة التي تكون فيها هذه المبادئ متصلة بسياق الغوث في حالة الكوارث بل وتصوغ هذا السياق. كما أن وفده ينظر بالتقدير إلى ما تم من شمول مشروعي المادتين 5 و 9 لمبدأ أن الدولة المتضررة تتحمّل المسؤولية الأوّلية عن حماية الأشخاص وتقديم المساعدات الإنسانية على أرضها. وفيما يتعلق بمشروع المادة 12، ففي ضوء الاحتمال المرجَّح بطرح آراء متباينة للغاية بشأن مسائل تحيط بــ ”الحق“ في عرض المساعدة، فربما يتوجّب على اللجنة أن ترتّب أعمالها بطريقة تكفل تجنُّب الحاجة إلى طرح حاسم بخصوص هذه القضايا وبما يكفل تيسير التوصُّل إلى ناتج سوف ينجم عنه أكبر نفع عملي يعود على المجتمع الدولي.
	70 - السيد يي (سنغافورة): قال إن مشاريع المواد المتعلّقة بآثار النزاعات المسلّحة على المعاهدات تشكّل مجموعة مفيدة ومهمة من ممارسات الدول ومن الكتابات الأكاديمية المتصلة بمجال صعب من مجالات قانون المعاهدات، وأن وفده يؤيّد بقوة مشروع المادة 3 الذي يطرح بوضوح المبدأ العام للاستقرار والاستمرار من الناحية القانونية بينما يؤكّد كذلك على أن الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمعاهدات لا يمكن تجاهلها لمجرد نشوب نزاع مسلّح.
	71 - وعلى النقيض من ذلك أوضَح أن النهج التحليلي المتجسِّد في مشاريع المواد 5 و 6 و 7 تكتنفه المشاكل إلى حدٍ ما. فالتعليق يذكر أن مشروع المادة 5 ورد على أساس تقديم توضيح بشأن الوديع، بينما كان ينبغي لعلاقته مع مشروعي المادتين 6 و 7 أن تتوخّى المزيد من التدقيق. وفضلاً عن ذلك فالتعليق على الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 6 يسلّم بقدر من التداخل فيما يتصل بالبحث الذي يتم في إطار مشروع المادة 5، ومن ثم فهو يذكر أن ”هدف ومقصد المعاهدة عندما يجري النظر بالاقتران بينهما مع عوامل أخرى من قبيل عدد الأطراف [ربما] يفتح منظوراً جديداً“. وذكر أن وفده يختلف بكل احترام مع هذا القول باعتبار أن القواعد المطروحة بدقّة في مشروعي المادتين 6 و 7 ينبغي معاملتها بوصفها تطبيقاً للقواعد العادية في تفسير المعاهدات المشار إليها في مشروع المادة 5 وليس باعتبارها القواعد التي تعمل بصورة جزئية أو على نحو مستقل تمام الاستقلال عن مشروع المادة 5.
	72 - وفيما يتعلّق بالقائمة التوضيحية بالمعاهدات المشار إليها في مشروع المادة 7، أوضح أنه كان من الأنسَب تركيز التحليل بصورة أشمل على طابع الأحكام المحدَّدة في المعاهدات من أجل إقرار استمرار العمل بالمعاهدة بدلاً من التركيز على تصنيف المعاهدة ذاتها. كما أن ضَعف النَهج الأخير تمثّل في أنه شمل معاهدات لا تندرج بالضرورة ضمن الإشارة التي تولّدت عن مشروع المادة 7. وعليه، فما زال وفده تساوره الشكوك بشأن مدى صحة هذا النهج إذ يُفضِّل بدلاً من ذلك قائمة توضيحية تضمّ نوعيات محدّدة من أحكام المعاهدات بدلاً من قائمة بفئات المعاهدات.
	73 - وفي ضوء التعليقات التي أبداها وفده على الموضوع أوضح أن الوفد لا يؤيد توصية لجنة القانون الدولي للجمعية العامة بأن تنظر، في مرحلة لاحقة، في وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد.
	74 - وفيما يتصل بموضوع طرد الأجانب، ذكر أن وفده سوف يسعى لتقديم ردود خطّية على المسائل المحدّدة الثلاث، على النحو المطروح في الفقرات 40 إلى 42 من تقرير اللجنة على أساس أن التعليقات الواردة في هذا الصدد سوف تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للجنة.
	75 - ثم تطرّق إلى موضوع ”حماية الأشخاص في حالة الكوارث“ فقال إن وفده يشارك الشكوك المُعرَب عنها من جانب الآخرين فيما يتصل بصحة وصف عرض المساعدة المقدمة للدول والمغطاة في مشروع المادة 12 على أنه حق من الحقوق، وكان من الأنسَب أن ينصبّ التركيز على واجب الدولة بأن تولي الاعتبار لعروض المساعدة الواردة من الدول ومن الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية. وفضلاً عن ذلك، فليس من المؤكد أن تتم معاملة جميع هذه الهيئات على نفس المستوى من الناحية الحقوقية.
	76 - وفيما يتعلّق بالمسألة التي طرحتها اللجنة في الفقرة 44 من تقريرها، وتتصل بما إذا كان واجب التعاون يرتّب على الدول واجباً بتقديم المساعدة عندما تطلبها الدولة المتضررة، استرعى الاهتمام إلى الاتفاق المتعلِّق بإدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ الذي اعتمدته رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في عام 2005. وبموجب الفقرة (ج) الفرعية من المادة 4 فإن أطراف الاتفاق المذكور لا يُطلَب منها سوى الاستجابة الفورية إزاء طلب للمساعدة من طرف متضرّر بمعنى أنها ليست مُلزَمة في واقع الأمر بتقديم المساعدة عند الطلب.
	77 - وأخيراً، قال إن وفده يؤيّد بقوة أن يُدرَج موضوع ”معيار المعاملة النزيهة والمُنصفة في قانون الاستثمارات الدولي“ ضمن برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل. كما أنه لا يشارك الرأي بأن هذا مجال ممعن في التخصص من مجالات القانون ومن ثم لا تتولاه اللجنة. فأولاً، قانون الاستثمارات الدولي ليس أكثر تخصّصاً من حيث طابعه من الكثير من المجالات الأخرى في القانون الدولي العام الذي ما برحت اللجنة تتولّى النظر فيه ضمن أعمالها. وثانياً، لا بد أن تسترشد أولويات اللجنة ضمن أعمالها بالقيمة العملية والمدخلات المتصلة بأنشطة الحكومات والمجتمع الدولي ككل وليس بما إذا كان من شأن مسعى عملي أن يتصل بمجال متخصّص من مجالات القانون الدولي.
	78 - واستطرد قائلاً إن القيمة العملية والأثر العملي على المعيار النزيه والمُنصف لا يمكن تجاهلهما. فحركة المستثمرين والاستثمارات عبر الحدود تتسم بالضخامة الهائلة، كما أنها ظاهرة متنامية وتتسم بأولوية عليا بالنسبة للدول المصدِّرة والدول المتلقية لها. ثم إن التدفقات الرأسمالية من الاقتصادات النامية إلى الاقتصادات النامية الأخرى بلغت من حيث الضخامة بما يقاس بالتحرّكات الأكثر تقليدية لرؤوس الأموال من الاقتصادات المتقدمة إلى نظيرتها النامية. والقواعد التي تنظِّم التعامل مع هذه الاستثمارات، بما في ذلك معيار ”المعاملة النزيهة والمنصفة“ قد لا تكون مألوفة لكثير من المشتغلين بالقانون الدولي العام. ومع ذلك فالحقيقة الدامغة تتمثّل في أن حجم الفقه القانوني المنبثق عن هذا الميدان وأثره على الأنشطة الحكومية وحجم الأعمال القانونية المتولّدة بالنسبة للمحامين الحكوميين وممارسي القانون الخاصين أصبحت أكبر بكثير ممّا تشهده مواضيع أخرى كثيرة كانت أو ما زالت مُدرَجة على جدول أعمال لجنة القانون الدولي. ولا يمكن أن يظلّ قانون الاستثمارات الدولية منزوياً في طرف قصيّ من القانون الدولي العام بل ينبغي إدماجه في صميم أعمال اللجنة إذا ما ظلّت هذه الأعمال ذات أهمية بالنسبة إلى حقائق الخطاب الدولي والسياسة العامة. ولا يتعلّق الأمر بالقانون الدولي الخاص باعتبار أن الحقوق والواجبات ذات الصلة تقوم على أساس المعاهدات وينظّمها القانون الدولي العام وليس القانون المحلي، كما أنها لا تندرج ضمن ولاية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي باعتبار أن أعمال اللجنة المذكورة في مجال قواعد التحكيم في الاستثمارات لا تمسّ القواعد الفنية التي هي في الأساس قواعد تندرج في إطار القانون الدولي العام.
	79 - وأشار إلى الحاجة لدراسة متعمّقة لمعيار ”المعاملة النزيهة والمنصفة“ التي تؤكّدها حقيقة أن الكثير من مجالات الاختصاص القضائي في هذا المجال نبعت من محاكم التحكيم التي كانت تبتّ في المطالبات المرفوعة من جانب المستثمرين الخاصين ضد الدول. وهذه المحاكم تتسم بأنها مخصّصة في طبيعتها وأن عدداً كبيراً منها لا يتمتّع سوى بخبرة محدودة في مجال القانون الدولي العام، ولكن أحكامها بشأن ما إذا كانت تدابير الدول قد انتهكت الشروط القانونية بالنسبة إلى ”المعاملة النزيهة والمنصفة“ كثيراً ما تكون بعيدة الأثر إلى حدٍ متطرّف وتشمل دعاوى تصل في حجمها إلى مئات الملايين من الدولارات. ومن شأن الفقه القانوني القائم أن يفيد كثيراً من دراسة مرجعية ومن تدقيق تتولاهما اللجنة للمبادئ ذات الصلة وبما يمكن أن ييسّر قيام الاتساق في التفسير، ومن ثمّ تحسين عنصر اليقين بالنسبة إلى المستثمرين والحكومات على السواء.
	80 - وخلص إلى الحديث عن المواضيع الجديدة الأخرى موضّحاً أن وفده يؤيّد الرأي القائل بأن اللجنة سوف تعطي الأولوية لمواضيع ”تشكيل وقرائن القانون الدولي العرفي“ و ”التطبيق المؤقت للمعاهدات“ وكلا الموضوعين يتعلقان مباشرة بجانب محوري من جوانب القانون الدولي العام وهو مبدأ المصادر. وفي كلتا الحالتين ستكون موضع ترحيب النواتج النهائية الموجزة التي يمكن أن تفيد بوصفها توجيهات عملية ومرجعية بشأن هذه المسائل المهمة.
	81 - السيد سركوفيتش (بولندا): قال إن بعض العناصر الرئيسية في أحدث صيغة لمشاريع المواد المتعلقة بآثار المنازعات المسلحة على المعاهدات تترك مجالاً لمزيد من التحسين، فالنهج المتّبع إزاء الموضوع متجَذّر في المادة 73 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات التي استبعدت ثلاثة مجالات من نطاق الاتفاقية بينما قامت في الوقت نفسه بتعزيز انطباقها على مضمون المعاهدات في جميع المجالات الأخرى التي لم تنل منها تلك الاستثناءات. وينبغي اتّباع تخصيص النطاق بدقة مهنية مع تفسيره بأكبر قدر ممكن من الحذر. فالمادة 73 من الاتفاقية تشير إلى اندلاع الأعمال الحربية بين الدول ولكنها لا تستبعد من نطاق الاتفاقية أي أعمال حربية ذات طابع داخلي. وعليه، لا بد من انطباق الاتفاقية على العلاقات التعاهدية بين الدول خلال النزاعات الداخلية المسلّحة. وينبغي كذلك أن تتدارس اللجنة مجال الممارسة المعاصرة للدول بصورة أعمق بغية اقتراح الحلول الرامية للتعبير عن تلك الممارسة وبما يكفل أن تتسق النتائج مع اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
	82 - وفيما يتعلّق بمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، أعرب عن تأييد وفده للخلاصة المعاد تشكيلها المطروحة في التقرير السابع للمقرر الخاص (A/CN.4/642) ولكنه اقتَرح مزيداً من إعادة الصياغة في الفصل الثالث من مشروع المواد (الحقوق الأساسية للأشخاص المعرَّضين للطرد) باعتبار أنه مطوّل بصورة غير متناسبة. ويمكن التماس حلّ من خلال دمج الفرع ألف (أحكام عامة) ضمن الفصل الأول.
	83 - ثم أعرب عن الترحيب بالتقدُّم المحرز في غضون فترة قصيرة نسبياً من الزمن بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالة الكوارث أخذاً بعين الاعتبار الطابع العاجل للموضوع في ضوء تزايد عدد الخسائر الناجمة عن الأخطار الطبيعية. وأضاف قائلاً إن الجهود المختلفة بالنسبة للحدّ من الكوارث التي تبذلها الجمعية العامة، اعترافاً بالتهديدات والتحدّيات التي تنطوي عليها تلك الأخطار، أقنعت الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية بأن توجّه اهتمامها إلى دور القانون في إطار الاستجابة لحالات الكوارث، كما يتمثّل الهدف في هذا المجال في تحويل المساعدة الإنسانية الدولية في حالة الكوارث من نظام الاستجابة إلى نظام الوقاية. وينبغي أن يصبح التأهب للكوارث جزءاً مهماً من نهج شامل يتم اتّباعه إزاء هذه المساعدة مع تجسيده بصورة متناسبة ضمن إطار قانوني وتنظيمي دولي.
	84 - وذكر أن ترسيخ مثل هذا المفهوم الناشئ ليصبح قانوناً للغوث في حالة الكوارث يعتمد مع ذلك إلى حدٍ كبير على أعمال اللجنة في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي. وفي هذا المضمار لا بد من إيلاء الاعتبار الواجب للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، وبخاصة القرار 46/182 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية المقدّمة من الأمم المتحدة في حالة الطوارئ، ومع ذلك فالنطاق المقتَرح فيما يتصل بالأحداث التي لا بد وأن يغطّيها النصّ جاء ضيّقاً بأكثر مما ينبغي. وكان يجب طرح نطاق أوسع من الحالات التي تنطبق عليها مشاريع المواد، فضلاً عن إدراج الأنشطة المبذولة في مرحلة ما قبل الكارثة والمتصلة بالحدّ من المخاطر والوقاية منها والتأهب لها والعمل على تخفيف وطأتها.
	85 - وفيما يتعلّق بمشاريع المواد 10 و 11 و 12 المقترحة، أوضَح أنها لم تفلح بما فيه الكفاية في مراعاة المسؤولية عن الحماية رغم أنها من أهم المفاهيم التي تتطوّر بصورة دينامية وابتكارية في مجال العلاقات الدولية. وعليه أكّد ضرورة مواصلة النظر الدقيق في مدى ملاءمة توسيع هذا المفهوم الذي لا ينطبق في الوقت الحالي إلاّ على الحالات المحدّدة الأربع وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ولكن، وحتى تستقر الدول الأعضاء على خلاف ذلك، فلا يزال هذا الأمر يشكِّل تحفُّظاً مهماً في حين أن جسامة التهديدات والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية أصبحت الآن تعني أن قد حان الوقت لاتخاذ مثل هذه القرارات والتصدّي لتحدّي توسيع المفهوم بحيث يشمل الكوارث الطبيعية.
	86 - وخلص إلى الإعراب عن تأييد وفده للمنطَلَق العام المتّبع بدقّة في مشروع المادة 12 ومفاده أن لا يُنظَر إلى عرض المساعدة بوصفه تدخّلاً في الشؤون الداخلية للدولة المتضررة، رهناً بالشروط الواردة في مشروع المادة 9. على أن وصف مثل هذه العروض باعتبارها ”حقّاً“، هو أمر من الأفضل تجنُّبه والأفضل تقديمها كجزء من التعاون الدولي. وفضلاً عن ذلك، ففي كثير من الحالات يمثّل مجرّد التعبير عن التضامن عنصراً مهماً يكاد يتساوى مع عروض المساعدة. وعلى ذلك فإن البند ينبغي إعادة صياغته لكي يصوّر عروض المساعدة على أنها واجب إيجابي. ويجب على اللجنة أيضاً أن تسعى إلى تشجيع المجتمع الدولي على تقديم هذه العروض على أساس مبادئ التعاون والتضامن الدولي.
	87 - السيد برنرديني (إيطاليا): قال إن وضوح ودقّة مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلّحة على المعاهدات على النحو المعتَمد في القراءة الثانية طرأ عليه التحسُّن وأن التعليقات وُضعَت بصورة مفيدة بما في ذلك ما تم من خلال الإضافة الإيجابية بالذات التي تمثّلت في تحليل مستفيض لممارسات الدول. ومن الملامح الجديدة ما جاء متمثلاً في إدراج تعريف للنزاع المسلّح بحيث يعكس بصورة وثيقة التعريف الذي بات مقبولاً على نطاق واسع واعتمدته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش. كما أن آثار النزاعات المسلّحة الداخلية على المعاهدات لا تتوقف على أي قاعدة بذاتها، ولكنها تحدث بالأحرى في حالة أن ينطوي النزاع على الاستحالة القاطعة بالنسبة لأداء معاهدة أو لحدوث تغيير جذري في الظروف، على نحو ما يحدث في النزاعات الدولية المسلَحة عندما تكون العلاقات التعاهدية شاغلاً لدولة ليست طرفاً في النزاع. ولذلك كان من الأفضل أن تذكر مشاريع المواد صراحة بالنسبة للظرف الأخير أن النزاع قد يتسم فقط بأهمية غير مباشرة. كما أن النزاع يمكن أن يكون مهماً بقدر ما يؤدّي إلى نشوء أسباب تدعو إلى تعليق أو إنهاء معاهدة ما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
	88 - وفيما يتعلّق بالقائمة الإيضاحية بالمعاهدات المرفقة بمشاريع المواد قال إن أي معاهدة يمكن أن تكون معقَّدة في مضمونها ويمكن أن تحتوي بعض الأحكام التي تنطوي على إشارة باستمرار سريانها وأحكام أخرى فيما يتصل بافتراض عدم انطباق هذا الاستمرار. ويجب التنويه بأن المعايير المنطبقة في إطار مشروع المادة 11 من أجل البتّ في انفصال الأحكام التعاهدية وهو الأمر الذي يمكن استنتاجه من المادة 44 من اتفاقية فيينا إنما تتسم بقدر من الصرامة ويمكن أن تنطوي في أغلب الأحيان على وقف العمل بالمعاهدة أو إنهائها في إطار شامل بما في ذلك الأحكام التي تفيد بما يشير إلى استمرار سريانها بحكم مضمونها.
	89 - ثم تحوَّل إلى موضوع ”طرد الأجانب“ مبيِّناً أن الدول بخلاف دولة الجنسية يمكن أن تكون مستعدة لقبول الأجنبي المطرود، وفي أية حال فسيكون مفيداً، أخذاً بعين الاعتبار أن الطرد كثيراً ما تعوقه صعوبة التأكّد من جنسية الأجنبي، توقع إمكانية تحميل الدول المعنية عبء الالتزام بالتعاون بغرض تحديد جنسية الشخص ذي الصلة. وفي ضوء التباين الراهن بين مراحل تطوير مشاريع المواد فإن اللجنة يمكن أن تزوِّد قارئيها بتوجيه مفيد على شكل صورة أشمَل وأوضَح من خلال العمل في دورتها المقبلة على طرح صيغة منقّحة من جميع مشاريع المواد التي تم اعتمادها بصورة مرحلياً.
	90 - وفيما يتصل بالمسألة المطروحة في الفرع باء من الفصل الثالث من تقرير لجنة القانون الدولي، المتصلة بوجود التزام بموجب القانون الدولي يقضي بتزويد الأجنبي بسُبل الانتصاف إزاء أمر بالطرد، ذكر أن الدول الأطراف في البروتوكول رقم 7 من الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية و/أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاضعة لهذا الالتزام فيما يتصل بالأجانب المقيمين بصورة شرعية في أراضيها. وعليه، فهذه الدول ليس أمامها سوى نطاق محدود للجوء إلى القانون الدولي العام في مثل هذه الظروف، كما أن أوجه الانتصاف المتاحة للأجانب الآخرين من المرجَّح أن تستند إلى التشريع الوطني بدلاً من التزام بموجب القانون الدولي العام.
	91 - وفيما يتصل بالمسألة المطروحة في الفقرة 44 من تقرير لجنة القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص في حالة الكوارث، ذكر أنه لا يكاد يكون ضرورياً التأكيد على أن الدول تتحمّل واجباً بالتعاون عند الطلب من جانب دولة متضررة. وفضلاً عن ذلك، فالدول تكون على استعداد بصورة عامة لتقديم المساعدة في حالة وقوع الكوارث، في حين أن فرض التزام محدَّد بالتعاون أمر سوف تثبت صعوبته، فالمسألة الأساسية المطلوب التصدّي لها من جانب اللجنة تتمثّل في كيفية تعريف طرائق المساعدة. كما أن مشروع المادة 10 يتناول واجب الدولة المتضررة في طلب المساعدة في حالة أن تتجاوز الكارثة التي تقع قدرتها الوطنية على الاستجابة. ولكن قد يكون مفيداً تقديم حوافز للدولة المتضررة كي تطلب المساعدة حتى في مرحلة مبكّرة فور أن يكون مناسباً تقديم الإغاثة الفورية لضحايا الكارثة. واختتم بالتشديد على ضرورة أن تستهدف اللجنة طرح مقترحات مفصّلة رامية إلى تحسين تنظيم المساعدة الدولية وتعزيز مقبوليتها من جانب الدول المتضررة. ولهذه الغاية فإن الأمر يستلزم توثيق عُرى التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
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